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إھداء

  ـداءـــــــــإهـــــــ
أهدي هذا العمل المتواضع 

  :إلى

.الوالدان الكریمان حفظهما االله♦  

.إلى خطیبتي زوجتي المستقبلیة♦

  .الأعزاء كل أفراد أسرتيأخي و أخواتي و  إلى  ♦

.إلى روح جدي و جدتي رحمهما االله  ♦ 

.خالتي رحمها االله إلى روح  ♦

.ملاء المسار الجامعيز إلى كل الأصدقاء و ♦

.وخاصة فرید و توهامي و أبو بكرإلى كل زملائي في العمل♦

.و إلى كل من لم یدخر جهدا في مساعدتي♦

.و إلى كل من ساهم في تلقیني و لو بحرف في حیاتي الدراسیة♦

بوشلطةعادل



إھداء

  إهـــــــــــــــــداء
أهدي هذا العمل المتواضع 

)سورة الإسراء –24الآیة (یهما عز وجل ﴿ وارحمهما كما ربیاني صغیرا ﴾  إلى من قال ف

تلك الشمعة التي تحترق لتضيء لي  إلىمن تعبت من أجل رعایتي  إلىالى نبع الحنان وسر الوجدان 

"فوزیة"".كلثوم"أمي الغالیة  إلىطریقي 

هذا المستوى إلى أبي العزیز  إلىمن تعب وشقي في تعلیمي حتى وصولي  إلىإلى من تحدى الصعاب 

."عزیز""دراجي ال"

: ةالدكتور  ةإلى الأستاذ ابخل علي بنصائحهتالذي لم  ةوالمشرف ةوالموجه ةنعم المرشد إلى  

.أیت ساحد كهینة

خ. إلى خطیبتي زوجتي المستقبلیة  

.                                ةوة والأخوات وكل العائلة الكریمكل الإخ إلى

إلى كل الأصدقاء والصدیقات  و إلى كل الأصدقاء في العملإلى كل الزملاء في الحیاة الجامعیة

نبیل محمد حسام حمزة كریم عبد الرحیم ناصررابحبالذكر مصباح فوزي إسلاموأخص

.بلال

الحاج بن جدي



إھداء



شكر و عرفان

التقدیر العمیق إلى أستاذتي أتقدم بجزیل الشكر والامتنان العظیم و 

منحته لي من وقت وجهد وتوجیه لما أیت ساحد كهینة/ ةالمشرفة الدكتور 

الشيء ،ثقتها التي وضعتها في إمكانیاتيوعلى صبرها و إرشاد و تشجیع،و 

كما أتقدم بجزیل الشكر إلى كل لإتمام هذا العمل و و العزیمةمنحني الإرادة

لیة الحقوق جامعة كافة موظفي  كخاصة أساتذة القانون وأساتذتي الكرام و

وكل الطلبة والطالبات، مع تمنیاتي لهم بمزید من ، مولود معمري تیزي وزو

.التفوق والنجاح

بوشلطة عادل

الحاج بن جدي
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 مـقـدمـة

بعدة التزاماتهمختلفبإحاطة هوتحقیق رغباتالإنسانحاجیاتمینتأارتبط

 هذه مصیروالاطمئنان بخصوصالثقة تكریسفي  المساهمةمن أجلضمانات

بین الأفراد، تالتعاملاالثقة في لتحقیقأساساوتوثیقها التصرفاتتعتبرإذ  ،الالتزامات

.وتشجیع الاستثمار و بناء اقتصاد الدولةالاقتصادیةفي الدورة  تساهملأنها

مختلفةقانونیة  علاقات الالتزام، أطرافالقائمة بین التصرفاتكل ینتج عن

من خلال الوفاء بمضمون ،لشخصیةمصالح اال تبادلیكونأساسها، التي علىالأبعاد

واحتراما لأحكامعلیه،المتفقالقائمة بینهم انسجاما وبنود العقد التعاقدیة العلاقات

استقرارفي  اأساسی اعنصر معه الوفاءي یعتبرالذ الالتزامات،لهذه  نظمالقانون الم

  .للعقودالقانوني الأمناستقرارمما یخدم معه  الأطرافالقانونیة بین  العلاقات

حیث ،الدائنیدعى الثاني  و المدینیسمى أولهمابین شخصین ینشأ الالتزام 

فالحق ،عن عملالامتناع أو ،القیام بعمل أو ،عینيب الدائن مدینه بنقل حق یطال

المدیونیة عنصر هو جوهر الالتزامبینماحق لشخصوجود الدائن أيي جوهره الشخص

بین الدائن قائمة رابطة قانونیة بأنهیعرف الالتزام لذلك شخص، على  الالتزاموجود آي

.والمدین

یثقل كاهنه، ویعد نهایة،مالاإلا أن بقاء الالتزام القانوني على عاتق المدین إلى

قیدا على حریته الشخصیة، فضلا على أنه یتعارض مع إعتبارات النظام العام، كما أن 

إذ الاصل هو براءة الذمة، وهذا ما یعني أن مأل الإلتزام دائما هو الزوال أو الإنقضاء، 

:لا یمكن للالتزام أن یكون أبدیا، ولانقضاء الإلتزام أسباب یمكن تصنیفها كالتالي

.إنقضاء الإلتزام بتنفیذه وهو ما یقصد به الوفاء-
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إنقضاء الإلتزام عن طریق الوفاء بشيء أخر یقوم مقام الوفاء الأصلي وذلك -

لمقاصة أو إتحاد إما بالوفاء بمقابل، أو بالتجدید أو بالإنابة في الوفاء أو ا

.الذمة

إنقضاء الإلتزام دون الوفاء به أصلا، ویكون إما عن طریق الإبراء أو -

.إستحالة التنفیذ أو التقادم المسقط

ولقد انصب، إلا أن موضوع دراستنا سینحصر في إنقضاء الالتزام عن طریق الوفاء

دي إلى تغییر المراكز لهذا الموضوع نظرا لما یترتب علیه من أثار قانونیة تؤ اختیارنا

على الروابط واجتماعیة بالمحافظةمن أهمیة علمیة ولما لهللأطراف،القانونیة 

هو بمثابة محاولة صغیرة ومتواضعة من أجل أخرىومن جهةجهة،الاجتماعیة من 

المنظمالقانون باعتبارهإثراء المكتبة القانونیة بمراجع في القانون المدني المساهمة في 

ما هي أحكام الوفاء :في باب تنفیذ الالتزامات بطرح إشكالیة التالیة الأفرادقات بین للعلا

؟في القانون الجزائري كطریق لانقضاء الإلتزام 

ینقضي الإشكالیة المطروحة قسمنا البحث إلى قسمین، بما أن الإلتزامللإجابة عن

، أو بواسطة )الفصل الأول (بالوفاء به إما من المدین شخصیا أي تنفیذه تنفیذا عینیا 

الفصل (الوفاء مع الحلول شخص أخر یحل محل المدین في الوفاء وهو ما یدعى 

، وهذا باالإعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي بإعتباره المنهج الأصلح لهذا )الثاني

.الموضوع 
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الفصل الأول

.أحكام الوفاء البسیط
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أوردت معظم التشریعات المدنیة العربیة منها القانون المغربي والمصري والسوري، 

الالتزام، وهذا ما قام به كذلك المشرع الجزائري، في حین أحكام الوفاء في أسباب إنقضاء

إنفردت بعض التشریعات العربیة الأخرى تنظیم الوفاء ضمن أثار الالتزام، أي في إطار 

أحكام التنفیذ العیني للالتزام، وبالتحدید التنفیذ العیني الإختیاري، كالتشریع الأردني 

المبحث (البحث أولا عن تعریفه وتحدید أطرافه والإماراتي لذلك ومن أجل فهم الوفاء یجب

المبحث (في محله باعتباره العنصر الجوهري فیه، وفي كیفیة الوفاء به ، ثم )الاول 

)الثاني
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مبحث الأولال

مفهوم الوفاء

تصرفا قانونیا ینشأ في تنفیذ الالتزام، فإنه یعدایا كان نوع الوفاء من المدین

أن نقوم ،الوفاءعند دراسة علیناتوجب یو  على تنفیذ الإلتزام عینا،بإرادتین منفردتین 

المطلب الأول  یتضمن تعریف  إلىهذا المبحث و تحدیه أطرافه لهذا تم تقسیمه بتعریف

.أطراف الوفاء البسیطالوفاء أما المطلب الثاني 

المطلب الأول

تعریف الوفاء

نعرفأربع فروع حیث إلىتقسیم مطلبنا وجب علیناتعریف الوفاءبلكن نقوم

الفرع  ثم،في القانون المدنيفي الفرع الثاني نعرفهثم،في الفرع الأوللوفاء ل اللغوي معنى

.الطبیعة القانونیة للوفاء في الفرع الرابع  إلىثم نعرج ،اءالتعریف الفقهي للوفالثالث

الأول الفرع

  غوي للوفاءاللّ التعریف 

جاء في القاموس ،عطاء الحق لصاحبه تاما غیر منقوصإ یقصد بالوفاء لغة

وجاء في المعجم ،)1(و الوفاء ضد الغدر،)وفى فلانا حقه أعطاه وافیا أي تاما(المحیط 

عمل :ووفى بعهده ،أداه:ن نذره وفاء و وفى فلا ،تم:وفى الشيء یفي وفاء ووفیا (المنجد

أعطاه إیاه وافیا :ووفى فلان حقه أتمه ،:وأوفى الكیل ،وفى:وأوفى بالوعد و العهد ،به 

.)2()تاما

.4/393،  ص 1980الطبعة الثالثة، مصر، ،مجد الدین محمد الفیروز ابادي، قاموس المحیط، الجزء الرابع-1
.1/911، ص 2014لبنان، بیروت، ، المنجد في اللغة والاعلام ، دار المشرق  الطبعة السابعة و الاربعون-2
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لثاني االفرع 

التعريف القانوني للوفاء

یمكن تعریفه بالرجوع إلى  لكن،ون المدني الجزائري تعریف الوفاءلم یرد في القان

فالمشرع ،ج. م. ق 164من المادة )الاختیاري(المواد التي تتحدث عن التنفیذ العیني

في المواد الأولبتحدید طرفا الوفاء في القسم  فقط اكتفىالمدني الجزائري لم یعرف الوفاء 

 إلى 276، ومحل الوفاء في القسم الثاني في المواد من من ق م ج 275 إلى 258من 

حیث یتضح عن سكوت المشرع  ،من الفصل الأول، في الباب الخامسمن ق م ج275

، وترك قد أحسن صنعا عن سكوته،للوفاء المدني الجزائري عن عدم وضع تعریف صریح

)1(.اجتهاداتهم و الفقهاء وضع التعریفات من أعمال أنالأمر للفقهاء على أساس 

الفرع الثالث

  للوفاءالفقهي تعریف 

والذي یعرف ،محمدصبري السعدي الدكتور ،عرف الوفاء بالالتزام من عدة فقهاء منهم

الامتناع عن  أو شيءبعمل  أو ،شيءبإعطاءسواء كان ،تنفیذ الالتزامبأنهقانونا الوفاء 

فلو قام  ،تصرف قانونيوالوفاء ، غیر نقود أونقودا الشيءوسواء كان هذا ، شيءعمل 

فالوفاء في  ث لم یكن هناك دین،حی،مورثه كان مدینا به أنوارث مثلا بوفاء دین معتقدا 

2.هذه الحالة یكون باطلا لانعدام السبب

ي توجب الرد عند دفع ، التبلا سببالإثراءویحق للوارث استرداد ما دفعه طبقا لقواعد 

3.من ق م ج 143/1، المادة غیر المستحق

دراسة مقارنة بین القانونین الأردني و المصري، قسم القانون رسالة الدكتوراه،،الوفاء مع الحلولغازي عاید،-1

  .11ص ، 2012المدني،  كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 

دراسة مقارنة (الالتزام أحكامات الواضح في شرح القانون المدني النظریة العامة للالتزامالسعدي محمد صبري ،-2

294.2،  ص 2019، د ط ، منشورات دار الهدى ، الجزائر ، )في القوانین العربیة

، صادرة بتاریخ 78ج عدد ,ج,ر,.یتضمن القانون المدني، ج، 1975سیبتمبر 26مؤرخ في 58ـ  75ـأمر رقم 3
,، معدل ومتمم1975سبتمبر 30 3
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تنفیذ العیني الوفاء بالالتزام هو نفسه ال:دربال عبد الرزاقالدكتوركما یعرفه 

بل هو عقد بین الدائن و المدین على إنهاء ،بهذا تصرف قانونيو الوفاء  ،للالتزام

أن تتوفر ،في الوفاء باعتباره تصرف قانونيویجب،تزام عن طریق هذا التنفیذ العینيالال

أهلیة التصرف وأن تكون إرادته غیر مشوبة بعیب من عیوب الإرادة به في من یقوم 

.)1(المعروفة

أي تنفیذ ،للالتزامالاختیاريالتنفیذ بأنه :حاج العربي لبالدكتور هفعر كما ی

فهو  ،و ما بعدها من ق م ج164المادة وفقا  تنفیذا عینیاالمدین لعین ما التزم به

لا یتم و هو  ،عن الالتزام الذي حصل الوفاء بهمستقلا،المدینتصرف قانوني یقوم به 

سواء تمثل الالتزام أیا كان محله ،انقضاءإلى فیؤدي قانونا ،إلا بعمل مادي هو التنفیذ

،أو القیام بعمل،معینشيءأو نقل ملكیة محدد،شيءأو تسلیم ،بلغ من النقودفي دفع م

وما 258المادة طبقا أو القانون الاتفاق االتي یحددهوفقا للشروط ،أو الامتناع عن عمل

.)2(یلیها من ق م ج

قیام المدین بتنفیذ التزامه على أنه:یاسین محمدالجبوري الدكتوركما یعرفه

، أي جه الذي تم تحدیده بموجب القانون، أو على الو الوجه الذي اتفق علیه مع الدائن على

لانقضاء ، و هو الطریق الطبیعي الموفي و الموفى لهاء الدین بین أنه اتفاق على قض

هو القیام التزام، سواء كان محل التزاماتیعتبر تنفیذا لما تعهد به المدین من لأنهالالتزام

)3(يء عن عمل أو تسلیم شالامتناعبعمل أو 

التوزیع ، الجزائر ، نشر و ، دار العلوم للي القانون المدني الجزائريالالتزام فأحكامعبد الرزاق ، الوجیز في دربال-1

.78، ص2004
، )دراسة مقارنة(المحكمة العلیا اجتهاداتفي القانون المدني الجزائري  وفقا لأحداث الالتزامبلحاج العربي ، أحكام -2

86، ص2019هومة ، الجزائر ، دار الطبعة الثالثة ، 
، دراسة الالتزامأثار الحقوق الشخصیة  أحكام (الجبوري یاسین محمد ، الوجیز في شرح القانون المدني الأردني ـ   3

، 2003دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، و  ع التوزی، دار العلمیة الدولیة للنشر و ، الجزء الثاني، الطبعة الأولى)مقارنة

  .43ص 
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  يـانـب الثـلـالمط

  أطراف الوفاء 

الالتزام عادة بالوفاء، والذي هو إتفاق بین الطرفین على أداء محل ینقضي

الالتزام وفقا لشروط التي یحددها الاتفاق أو القانون، فإذا كان الطرف الأول هو الشخص 

، )الفرع الأول(الذي یوفي بالالتزام، وتتوافر فیه الشروط القانونیة اللازمة ویسمى الموفى 

الفرع (اء هو الشخص الذي یتلقى الأداء ویسمى الموفى لهفإن الطرف الثاني في الوف

)الثاني

الفرع الأول

الموفي

لا یتم الوفاء من أي شخص كان وإنما یستوجب القانون توافر شروط معینة فیه 

، كما لا یشترط أن یتم منه شخصیا، وإنما یمكن لشخص أخر أن یقوم بالوفاء )أولا(

.)1().ثانیا(عنه

:في الموفى هاتوفر الواجب روط الش -أولا

یشترط لصحة الوفاء أن یكون ":على أنه ج . م. من ق260دة الماتنص

حیث نستخلص "الذي وفى به، و أن یكون ذا أهلیة لتصرف فیهللشيءالموفى مالكا 

:من نص هذه المادة الشروط الواجب توفرها في الموفى وهي

:بهالموفي للشيءملكیة الموفي/1

الذي یوفي للشيءیشترط أن یكون الموفى سواء كان المدین أم غیره مالكا 

، فإذا وقع الوفاء ،لأن المقصود به في هذه الحالة هو نقل ملكیة هذا الشيء للدائنبه

فاقد  لا یملكه لأنشيءأن ینقل للدائن ملكیة ، لا یستطیعغیر مملوك للموفىبشيء

حسنین محمد، الوجیز في نظریة الالتزام، مصادر الالتزامات و أحكامها في القانون المدني الجزائري، المؤسسة -1

.342،ص1983الوطنیة للكتاب، الجزائر،  1
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بلا للإبطال بناءا على طلب الدائنیكون الوفاء قاى هذا الأساس،، وعلالشيء لا یعطیه

إذا باع شخص شیئا ( ج. م. ق 397، وفقا لنص المادة كما هو الحال في بیع ملك الغیر

معینا بالذات وهو لا یملكه فللمشتري الحق في طلب إبطال البیع ویكون الأمر كذلك ولو 

.ببیعهوقع البیع على عقار أعلن أو لم یعلن 

).وفي كل حالة لا یكون هذا البیع ناجزا في حق مالك الشيء المبیع ولو أجازه المشتري

المباع للشيءالمالك الحقیقي استردادیتجنب الإبطال إذو هنا یكون للدائن مصلحة في 

.)1(أن یطالب الموفى بالوفاء مرة أخرىمن حقه، و یكون

:أهلیة الموفى/2

، فإذا كان الموفى بهالموفىالشيءأن یكون الموفى أهلا لتصرف في یشترط

:لة الوفاء من المدین أو من الغیر، حاحالتینناقص الأهلیة یفرق بین 

:الوفاء من المدین -أ

إذا كان الوفاء من المدین فلیس له الحق في التمسك بالإبطال بسبب نقص 

كما إذا أوفى قبل حلول أجل الدین ، أو أنه ، الوفاء نتیجة لذلكإلا إذا أصابه ضررا أهلیته 

من صنف متوسط و بشيءلتزمإبه ، كأن یكون ألتزمأعلى مرتبة من الذي بشيءأوفى 

)2(أوفى بصنف ممتاز 

:الوفاء من الغیر –ب 

له حق طلب إبطال الوفاء )الغیر(الغیر فإن هذا الموفي إذا كان الوفاء قد قام به

.الأحواللنقص أهلیته في جمیع 

في الموفى إضافة إلى أهلیة التصرف أن تكون یشترط:من العیوب الإرادةخلو –3

إرادته خالیة من العیوب، فإذا وقع الموفى في غلط جوهري مثلا كان یعتقد بأن وفاء 

.299، مرجع سابق ، ص السعدي محمد صبري -1
.298مرجع نفسه ، ص الالسعدي محمد صبري، -2
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ثم تبین عدم تحقق هذه الصفة فهنا یجب على الموفى له أن یرد ،الدین حال بحكم نهائي

.)1(ما قبضه

:صفات الموفى /ثانیا

أو من نائبهیكون من قبل المدین نفسهبالالتزامالوفاء /1

.من ق258ة وفقا لنص المادیكون الوفاء بالالتزام أصلا من قبل المدین نفسه، 

ج سالفة الذكر، بما أنه الملتزم شخصیا بالتنفیذ، خاصة في الالتزامات التي یكون فیها .م .

شخصیة المدین محل إعتبار بالنسبة لدائن، وفي حالة أیضا إشترط الأطراف أن یتم 

التنفیذ من المدین شخصیا، إذ لا یحق للمدین في هذه الحالة أن یجعل شخص أخر یقوم 

.و كان أفضل منه في أدائهمحله، ول

قد یترتب على المدین شخص أخر سواء نیابة قانونیة كالوكیل أو الوصي أو القیم 

2.المأذون في القیام بالوفاء أو نیابة إتفاقیة كالوكیل

:له مصلحة في الوفاءالوفاء من قبل شخص/2

من شخص أخر غیر المدین، له مصلحة في أن یكون الوفاء بالإلتزامیجوز 

إنقضاء الدین، حتى ولو كان ذلك رغما عن إرادة المدین، بشرط أن یكون ذلك الغیر قد 

.عمل لحساب المدین و لابراء  ذمته 

یقصد بالغیر هنا المدین المتضامن، والمدین في دین غیر قابل للانقسام وكفیل 

.ة، وحائز العقار المرهون عینیالمدین سواء كانت الكفالة شخصیة أو 

ج التي تنص على أنه. م. من ق258/3نه بالرجوع إلى المادة إلا أ

غیر أنه یجوز للدائن رفض الوفاء من الغیر إذا اعترض المدین على ذلك وأبلغ "

، فإنه یجوز للدائن رفض الوفاء إذا كان من الغیر في حالة ".الدائن بهذا الاعتراض

مذكرة لنیل شهادة إنقضاء الإلتزام بالوفاء على ضوء القانون المدني الجزائري،الدین خوخة و لعریي سهیلة ،الیدناب-1

الماستر في الحقوق ، شعبة القانون الخاص ، تخصص القانون الخاص الشامل ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسة ، 

.04، ص 2013-2012جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 
.87سابق ، ص ـ  بلحاج العربي ، مرجع 2
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ن على ذلك وأبلغ الدائن بهذا الاعتراض، بأنه لا یجوز قانونا تنفیذ إلتزام من المدیإعتراض 

1.الغیر رغما عن إرادة الدائن والمدین معا

:الوفاء من شخص لا مصلحة له في الوفاء /3

ن المدین أو بأمر م الوفاءیصح الوفاء أیضا من طرف اجنبي لا مصلحة له في 

كما یصح الوفاء أیضا مع " ج . م. من ق258المادة علیهوهو مانصت2.بغیر أمره 

التحفظ السابق ممن لیس له مصلحة في الوفاء ولو كان ذلك دون علم المدین أو رغم 

إرادته، غیر أنه یجوز للدائن رفض الوفاء من الغیر إذا اعترض المدین على ذلك وأبلغ 

".الدائن بهذا الاعتراض

من خلال المادة سالفة الذكر أنه یصح الوفاء بالالتزام من طرف شخص یتضح لنا 

والوفاء من اجنبي لا مصلحة له في الوفاء، سواء دون علم المدین، أو حتى رغم إرادته،

ولا یجوز للدائن أن یرفض الوفاء هذا الشخص قد یكون ماقام به تبرعا للمدین، أو فضالة،

:منه إلا في الحالات التالیة

هو الملزم بتنفیذ التزامه شخصیا، بمعنى أن شخصیة على أن المدین الاتفاقإذا نص -

المدین محل إعتبار في العقد، أو إذا إستوجبت طبیعة الدین ذلك، كما هو الحال في التزام 

رسام مشهور بعمل لوحة فنیة أو إلتزام طبیب بإجراء عملیة جراحیة، وهذا وفقا لنص 

الاتفاقبعمل ، إذا نص الالتزامفي :(ما یليالتي تنص علىج و . م. ق من169المادة 

بنفسه جاز للدائن أن یرفض الوفاء الالتزام، أو أستوجب طبیعة الدین أن ینفذ المدین 

.)من غیر المدین 

.88بلحاج العربي، مرجع سابق ص -
1

دراسة مقارنة بالفقھ الإسلامي و مشروع (تنفید الالتزام في القوانین المدنیة العربیة عصمت عبد المجید بكر ،ـ  2
، ص 2017،لبنان ،ین الحقوقیة منشورات ز، ط أولى ، )وء أحكام المرافعات و التنفیذ القانون المدني الموحد في ض

39.
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المدین على وفاء الغیر، وقام بتبلیغ كما یمكن للدائن رفض الوفاء في حالة إعتراض-

.)1(ج المذكورة أعلاه . م. من ق258/2الدائن بذلك، وفقا للمادة 

الفـرع الثـاني

الموفى له 

ذمة المدین إلا إذا یؤدي إلى تبرئة  لاو  القانونیةیكون الوفاء صحیحا من الناحیة  لا

، سواء كان الدائن نفسه أو ممثله أو )أولا(توافرت الشروط اللازمة في الشخص الموفى له 

).ثانیا(حتى الشخص الذي یعینه لقبض الدین عنه 

الشروط الواجب توفرها في الموفى له: أولا

:الشخص الموفى له الشروط الأتیةیشترط في

في الموفى له أن یكون أهلا لإبرام التصرف، بما أن الوفاء یشترط:الأهلیة-1

.تصرف قانوني، لذلك یجب أن یكون بالغا سن الرشد القانوني وغیر محجور علیه

إذا كان الموفى له ناقص الأهلیة، كان الوفاء لممثله القانوني، أما إذا تم لدائن 

ال لمصلحته وفقا لنص المادة شخصیان، یكون الوفاء باطلا بطلانا نسبیا أي قابل للإبط

یسقط الحق في إبطال العقد إذا لم یتمسك به صاحبه خلال خمس "ج . م. من ق101

.سنوات )5(

ویبدأ  سریان هذه المدة، في حالة نقص الأهلیة من الیوم الذي یزول فیه هذا 

من السبب، وفي حالة الغلط أو التدلیس من الیوم الذي یكتشف فیه، وفي حالة الإكراه

غیر أنه لا یجوز التمسك بحق الإبطال أو التدلیس أو إكراه إذا إنقضت .یوم إنقطاعه

، بحیث بمنفعة لدائنعاد هذا الوفاءإلا إذا، ".سنوات من وقت تمام العقد)10(عشر

یكون الوفاء صحیحا بقدر المنفعة التي تحصل علیها تطبیقا لقواعد الإثراء بلا سبب، على 

2.دین الموفى عبئ إثبات هذه المنفعةأن یقع على الم

.296سابق ، ص ، مرجع السعدي محمد صبري - 1

.301-300، ص ص السعید محمد صبري،المرجع نفسھ-
2
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:أن یكون ذا صفة في الاستیفاء-2

كل من یقدم للمدین مخالصة صادرة من الدائن، إلا إذا كان یعد ذا صفة في الإستیفاء 

ج التي نصت . م. من ق267متفقا على أن یكون الوفاء للدائن شخصیاوفقا لنص المادة 

أو لنائبه، ویعتبر ذا صفة في استیفاء الدین من یكون الوفاء للدائن ":على مایلي 

یقدم للمدین مخالصة صادرة من الدائن، إلا إذا كان متفق على أن الوفاء یكون للدائن 

، )رثته الشرعیینو (، أو خالفه العام لذلك یجوز أن یكون الوفاء لنائب الدائن، ".شخصیا

1.)له بالحقكالمحال (أو خالفه الخاص

:الموفى لهصفات:ثانیا

السالفة الذكر، نفهم من ق م ج267المادة حسب نص:ائبهنالوفاء للدائن أو ل–1

أن الوفاء یتم أصلا للدائن ذاته، إلا أنه یجوز أن یكون لنائبه سواء كان ذلك عن طریق 

حتى نیابة  ونیابة إتفاقیة كوكیل یقبض الدین، أو نیابة قانونیة كالولي والوصي والقیم، أ

، كما یجوز أن یكون الوفاء لمن یخلف الدائن خلافة عامة 2قضائیة كوكیل التفلسة 

أي من یحول إلیه حقهبمعنى ورثته، أو خلافة خاصة 

الوفاء لغیر الدائن بشروط معینة إذ  ج. م. ق 268المادة تجیز:الوفاء لغیر الدائن –2

الدائن أو نائبه ، لا یبرئ ذمة المدین ، إلالشخص غیر الوفاء ":ما یلي على   تنص

أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت علیه منفعة منه و بقدر هذه المنفعة ، أو تم الوفاء 

یفهم من نص المادة المذكورة أعلاه أن الوفاء ."بحسن نیة لشخص كان الدین في حیازته 

ه وذلك في الحالات یمكن أن یكون صحیحا إذا تم لشخص أخر غیر الدائن أو نائب

التالیة،

.91.بلحاج العربي، مرجع سابق - 1

.81دربال عبد الرزاق، مرجع سابق، ص-
2
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الحالات التي یصح الوفاء لغیر الدائن: أولا

إذا كان الأصل أن یكون الوفاء لغیر الدائن أو نائبه باطلا ولا :لوفاء ار الدائن لقر إ -أ

یبرئ ذمة المدین، كأن یوفي الدین لوكیل انتهت وكالته أو تم عزله عن الوكالة أو غیره، 

ذلك الوفاء صحیحا إذا ما أقر الدائن هذا الوفاء، لأن الإقرار اللاحق فإنه یمكن أن یصبح 

بمثابة الإذن السابق، إذ یصبح الموفى له وكیلا عن الدائن، على أن یلتزم المدین أو 

.الموفى بإثبات صدور الإقرار

یمكن أن یكون الوفاء صحیحا رغم غیاب :حصول الدائن على منفعة من الوفاء- ب

وهذا في حالت ما إذا عاد ذلك الوفاء بالمنفعة على الدائن وفي حدود تلك إقرار الدائن،

المنفعة فقط تطبیقا لنظریة الإثراء بلا سبب، وذلك كأن یفي المدین لدائن الدائن مثلا، إذ 

یكون الوفاء في هذه الحالة صحیحا، شرط ألا تبرء ذمة المدین الموفى سوى بقدر براءة 

1.ذمة الدائن

تقوم هذه الحالة في الغرض الذي یقوم فیه المدین بالوفاء :للدائن الظاهر الوفاء-ج

للدائن، معتقدا بأنه الدائن الحقیقي، ثم یتبین له فیما بعد أنه قد قام بالوفاء لشخص غیر 

الدائن، فالدائن الظاهر هو كل شخص یبدو للكافة بمظهر صاحب الحق حتى ولو لم یكن 

ك كأن یوفي المدین لوارث ظاهر، ثم یتضح فیما بعد بأنه وذل  2تحت یده سند الدین ،

، أو أن ینفذ شخص وصیة، ثم یتبین أنها باطلة، لیس كذلك لأنه محجوب بشخص أخر

.أو كمن یوفي لمحال إلیه في حوالة الحق، ثم تظهر أن الحوالة باطلة

نه قد قام یصح الوفاء للدائن الظاهر، ولكن بشرط أن یكون حسن النیة، بمعنى أ-

بالوفاء بالدین لصاحب الحق الحقیقي، وبذلك تبرأ ذمة المدین ولا یلزم بالوفاء مرة أخرى 

.302، مرجع سابق ، ص السعدي محمد صبري - 1

.10إبالیدن الدین خوخة والعربي سوھیلة، مرجع سابق، ص- 2



مفھوم الوفاء بالالتزام            الفصل الأول                                         

15

للدائن الحقیقي، في حین یحق له الرجوع على الدائن الظاهر لاسترداد ما قبضه تطبیقا 

1.للإثراء بلا سبب

ائن الظاهر فإنه یرجع أما إذا كان المدین سيء النیة أي لا یعلم وقت الوفاء بأنه قام به للد

2.على هذا الأخیر وفقا لأحكام المسؤولیة التقصیریة 

المطلب الثالث

الوسائل التي تمكن المدین من الوفاء بدینه

قد یحصل أن یكون محل إقامة الدائن غیر معروف، أو یكون الدین متنازعا 

علیه بین عدة أشخاص، أو أن الدائن یكون عدیم الأهلیة أو ناقصها، هنا سخر القانون 

إذا ، )الفرع الأول(للمدین عدت وسائل لاسترجاع ما له من حق، ویكون ذلك بإعذار الدائن

، أما إن رفض الدائن )الفرع الثاني(على الدائنحقیقيالعرض التم الإعذار فیحق للمدین 

)الفرع الثالث(العرض جاز للمدین الإیداع

الفرع الأول 

  عذارالإ                                   

تم أعذار الدائن فإنه یتحمل  إذا":من ق م ج على ما یلي 270المادة تنص 

شيء أو تلفه و یصبح للمدین الحق في إیداع الشيء على نفقة الدائن، و الة هلاك تبع

یفهم من نص المادة أن المدین یعذر أولا ".المطالبة بتعویض ، ما أصابه من ضرر

الدائن ثم بعد ذلك یصبح للمدین الحق في المطالبة بالتعویض على كل ما أصابه من 

:لتاليالدائن و هي كا أعذارأثار قد بینت هذه المادة السالفة الذكرو ضرر من الدائن ،

.أو تلفه من المدین إلى الدائن الشيءهلاك تبعة انتقال-

على نفقة بإیداع الشيء، و إتباع هذا العرض العرض الحقیقياتخاذالمدین حق تخویل -

.الدائن 

ط ثالثة، منشورات لإنقضاء،ا-الحوالة-السنھوري عبد الرزاق أحمد، الوسیط في شرح القانون المدني، الأوصاف-1
.723، ص 2000الحلبي الحقوقیة ، لبنان ،

.93بلحاج العربي، مرجع سابق، ص - 2
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.مطالبة الدائن بتعویض على ما أصابه من ضرر حق المدین في -

الفرع الثاني 

العرض الحقیقي

السالفة الذكر یحق من ق م ج 270المادةلنص إعذار الدائن طبقابعد

فإن رفض الدائن الوفاء دون ،بالإیداعع ذلك على الدائن ویتبللمدین العرض الحقیقي

فإن على المدین في مثل هذه الحالات اعذار الدائن بواسطة القانون و إنذاره ،مبرر مقبول

و تنبیهه و یكون ذلك بالوسائل القانونیة المتبعة عن طریق اعلان رسمي بالمحضر 

.1لدى الجهة المختصة یداع القضائي وفقا لإجراءات عرض الوفاء و الإ

الفرع الثالث

الإیداع

العرض من طرف المدین سیكون الإیداع في الیوم و ئنیكون عند رفض الدا

أن رفضه سیكون إسقاطا لحقه في المطالبة به بعد و  ،الساعة المحددة في طلب العرض 

وز مدة سنة تسري من یوم الإیداع،القانونیة و التي حددها القضاء أن لا تتجامرور المدة 

نسبة الیقوم العرض الحقیقي ب":ج كالأتي. م. ق من 274المادة و هذا ما نصت علیه

لأحكام قانون الإجراءات المدنیة ، أو تلاه  اإلى المدین مقام الوفاء ، إذا تلاه إیداع وفق

"2.المقضي بهالشيءأي إجراء مماثل یشترط قبول الدائن أو صحته بحكم له قوة 

عند غل ید المدین یتم الحجز على جمیع المنقولات و یكون  همن نص هذه المادة أننفهم 

یحا ، أما بخصوص العقار أو منقول  یصعب ذلك من طرف القاضي لیكون الإیداع صح

271محكمة جاز للمدین تعیین حراسة علیه و هذا ما نصت علیه المادة إیداعه لدى ال

.94سابق ، ص العربي ، مرجع جبالحا ـ 
1

.، مرجع سابق58-75رقم مر من الأ274المادة -
2
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إذا كان محل الوفاء شیئا معینا بالذات جاز للمدین أن یحصل على "ج  .م .من ق

للبقاء حیث عقارا أو ما هو معد الشيءترخیص من القضاء في إیداعه ، فإذا كان هذا 

".وجد جاز للمدین أن یطلب وضعه تحت الحراسة

یجوز للمدین بعد :"یلي على ماالتي تنص ج  .م .من ق272نص المادة كذا و 

القضاء أن یبیع بالمزاد العلني الأشیاء التي یسرع إلیها التلف ، أو التي تكلف استئذان

."في إیداعها أو حراستها و إیداع ثمن البیع بالخزینة العمومیةباهظةنفقات 

، أنه إذا كان للأشیاء سعر معروف في السوق أعلاه من نص المادةیستشف

.إذا تعذر بیعها بتراضي و بالسعر المتداول عرفا فلا تباع بالمزاد العلني ، إلا

ع دون إعذار الدائن ودون العرض الفعلي،وهناك عدة حالات یكون فیها الإیدا

التي جاءت صریحة و واضحة و خالیة من  ج  .م .من ق273نصت علیها المادة  وقد

(كما یلي أي غموض  :یجوز القیام بالإیداع أو بكل إجراء مماثل :

.أو موطن الدائنإذا كان المدین یجهل شخصه-

م یكن له نائب یقبل الوفاء عنه ل، و أو كان الدائن عدیم الأهلیة، أو ناقصا-

.الدین محل نزاع بین عدة أشخاص أو كان -

).جراءالإأو كانت هناك أسباب أخرى جدیة تبرر هذا -

المبحث الثاني 

و كیفیة الوفاء بهبالالتزاممحل الوفاء 

بأدائه هو الشيء المستحق أي هو ما التزم ل الوفاء محل العقد و یقصد بمح

يء للدائن، و یشترط أن یكون الوفاء كاملا ، سواء كان عبارة عن نقل الملكیة شالمدین 

عنه، فلا یجبر الامتناعبالقیام بعمل أو التزاممعین بذاته أو بنوعه ، أو كان عبارة عن 

كما لا یجبر لو كان أعلى قیمة ، اخر غیر مستحق و شيءالمدین الدائن على قبول 

إذا وجب الوفاء به یجب أن ولو كان أقل قیمة منه ، و اخربشيءالمدین على الوفاء 
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لا یجبر الدائن على قبول وفاء جزئي وهذا كله ما لم ینص ، إذیكون كاملا غیر منقوص 

زء من الدین الوفاء بجكما یحصل في المقاصة ، و الجزئي، أو القانون على الوفاء الاتفاق

)المطلب الثاني(لوفاء بالإلتزام اعلى كیفیة و   ،)المطلب الأول(الغیر المتنازع فیه

المطلب الأول

محل الوفاء

أي الدین وجب علیه أن یوفي للدائن الشئ المراد تأدیتهییقع على المدین إلتزام 

لا یجوز إجبار الدائن على قبول شئ أخر حتى و لو كان أكبر من قیمة ف محل الإلتزام ،

یجب على المدین أن یوفي للدائن  هالقاعدة أنإذا كانتو  ،)الأولالفرع (الشئ المستحق

إلا أنه هناك حالات أین یجوز للمدین الوفاء لا ببعضهمحل الوفاء بالشئ المستحق كله 

1).الفرع الثاني(الجزئي

الفرع الأول 

الدین محل الإلتزام

عینا التزامهعلى تنفیذ یلزم المدین و یجبره المستحق ذاتهبالشيءالوفاء إن           

الشيءهذا قد یكون دین إرهاقا شدیدا ، و مغیر مرهق للوما دامممكناما داما التنفیذ

2:ویكون كالتاليالمستحق امتناع عن عمل أو القیام بعمل

  الذات بالمعین الشيء:أولا 

بدون رضاء للمدین أن یدفع غیره بدلا عنه فلیسإذا كان الدین مما یتعین

المستحق ، أو كانت له قیمة للشيءالدائن حتى ولو كان هذا البدیل مساویا في القیمة 

المستحق أصلا الشيء":من ق م ج كما یلي 276أعلى ، وهذا ما نصت علیه المادة 

غیره ولو كان هذا شيءهو الذي یكون به الوفاء ، فلا یجبر الدائن على قبول 

."یمة أو كانت له قیمة أعلىمساویا له في القالشيء

.78، مرجع سابق، ص عصمت عبد المجید بكر ـ   1

.310، مرجع سابق ، ص السعدي محمد صبري ـ   2
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من ق م ج ، أن القاعدة العامة أن الوفاء یكون 276نفهم من نص المادة 

المعین المتفق علیه المستحق على المدین دون غیره كله لا بعضه ، فالوفاء الشيءبذات 

.دون غیره الشيءیكون بهذا 

معین بنوع فقط لا ینتقل شيءإعطاء  الالتزامإذا كان محل :المعین بنوعه الشيء:ثانیا

:على ما یلي من ق م ج ، 166صت علیه المادة ن، حیث الشيءالحق إلا بإفراز هذا 

لم یعین إلى بنوعه فلا ینتقل الحق إلا شيءبنقل حق عیني على الالتزامإذا ورد  "

".بإفراز

من صنف متوسط حتى بشيء، فإن الوفاء یصح الاتفاقو لم یذكر درجة الجودة في 

لى الدائن لو تم الوفاء بصنف لا یقع غبن على المدین و لو أوفى بصنف ممتاز ، أو ع

.رديء

یكفي أن یكون المحل معینا و "یليمن ق م ج على ما94/2حیث نصت المادة 

وإذا لم یتفق المتعاقدان بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما یستطاع به تعیین مقداره،

العرف أو من أي منولم یمكن تبین ذلكعلى درجة الشيء ،من حیث جودته 

".من صنف متوسطشيءالمدین بتسلیم التزمأخر، رفظ

من 173نصت علیه المادة :عن عمل أو قیام بعملامتناعالمستحق الشيء:ثالثا

جاز للدائن أن الالتزامعن العمل و أخل بهذا بالامتناعالمدین ألتزمإذا ":  ج  .م .ق

و یمكنه أن یحصل من القضاء على ترخیص للقیام للالتزامیطالب إزالة ما وقع مخالفا 

."بهذه الإزالة على نفقة المدین

العمل بذل عنایة أم تحقیق فینظر إذا كان محل هذا م بالعمل اأما إذا كان القی

ببذل عنایة یعد المدین ، ففي هذا الالتزاممعینشيء، أو تسلیم أم القیام بعمل معیننتیجة 

المودع لدیه الالتزاممن العنایة ما یبذله الشخص العادي ، كما في إذا بذللالتزامهموفیا 

إذا كانت ":من ق م ج كما یلي 592في المحافظة على الودیعة ، كما نصت المادة 
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ما یبذله أن یبذل من العنایة في حفظ الشيءلدیهالودیعة بغیر أجر وجب على المودع

ماله ، و إذا كانت الودیعة بالأجر فیجب دوما أن یبذل في حفظها عنایة الرجل في حفظ

."المعتاد

أما إذا كان تحقیق نتیجة فلا یعتبر الوفاء حاصلا إلا بتحقیق تلك الغایة مثل 

الطبیب بالعلاج ، و المحامي بدفاع عن موكله قد أوفى ببذل العنایة المطلوبة و لو التزام

.1لم یتحقق الغرض المقصود 

:مبلغ من النقودالشيء المستحق :رابعا

ائن القدر المتفق علیه من النقود ویكون ذلك دون تسلیم المدین الدفیكون الوفاء ب

نظر إلى تغییر في سعر االمتفقة علیها دون بنفس العملة و بالشروط زیادة أو نقصان

من 95نصت علیه المادة وهذا  النقدي ،بالالتزامو الوفاء  الاتفاقالعملة في فترة ما بین 

، التزم المدین بقدر عددها المذكورة في نقوداالالتزامإذا كان محل ":یلي ق م ج على ما

."وقت الوفاء أي تأثیرانخفاضهاقیمة هذه النقود أو لارتفاعالعقد دون أن یكون 

الفرع الثاني

شيء المستحق كله الالوفاء ب

هذا ما نصت علیه المادة المستحق كله دون تجزئته و شيءالبیتم الوفاء 

یجبر المدین  لا"المستحق، بحیث الشيء، فلا یكفي الوفاء بذات 2من ق م ج277

و   "، ما لم یوجد إتفاق أو نص یقضي بغیر ذلكعلى قبول وفاء جزئي لحقهالدائن

بنوعه أو بمبلغ من المال و معینا الشيء، كما لو كان للانقساملو كان الدین قابلا 

، و 3الجزء الأخراستبقاءكما لا یجوز إجباره على الوفاء الجزئي بجزء من الدین و 

- منذر الفضل، الوسیط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزامات وأحكامھا، دراسة مقارنة بین القوانین-1
الوضعیة والفقھ الاسلامي معززة باراء الفقھ وأحكام القضاء، الطبعة الاولى، دار الثقافة للنشر والتزیع، 

..593، ص 2012الأردن، 
1

)لا یجبر المدین الدائن على قبول وفاء جزئي لحقھ ما لم یوجد إتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك(ج.م.ق277المادة - 2

.311مرجع سابق ، ص ، السعدي محمد صبري ـ    3
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لقضاة لا یمكن :المبدأ ( هبأنهور حدیثالمحكمة العلیا في قرارها المشهذا ما قررته 

1)رغبة المشتركة للطرفینالقسیط مبلغ الدین إلا بناءا على تالموضوع ، الحكم ب

لتجزئة، لالمحكوم به على المدین غیر قابل الالتزامالأصل قانونا هو أن تنفیذ 

ة أو نقصان ددون زیاتزاملالاما ألتزم به أیا كان محل المدین ملزم بالوفاء بعین أن  غیر

الوفاء بأكثر مما هو متفق ، فهو لا یجبر قانونا على من ق م ج 164طبقا لنص المادة 

طبقا ، یون حلت جمیعهاتجزئة الوفاء بالدین الواحد ، فإن تعددت الدكما لا یجوزعلیه ،

إذا تعددت الدیون في ذمة ":مایلي من ق م ج التي تنص على 279لمادة لنص ا

المدین ، و كانت لدائن واحد و من جنس واحد و كان ما اداه لا یفي بهذه الدیون 

جمیعا ، جاز للمدین عند الوفاء تعیین الدین الذي یرید الوفاء به ما لم یوجد مانع 

."قانوني ، أو تعاقدي یحول دون هذا التعیین

الفرع الثالث

حالات الوفاء الجزئي 

تجزئة یسمح بإذا كان الاصل هو عدم تجزئة الوفاء فهناك إستثناءات أین

حقه انقسامكالمقاصة و تعدد الكفلاء، و وفاة الدائن وبموجب نص قانوني إما الوفاء 

المهلة (نظریة المیسرة بمقتضى حكم قضائي كدین المتعاقباتفاق أو ،هعلى ورثت

2.)ةالقضائی

تجزئة الوفاء بموجب نص قانوني   :أولا 

، من ق م ج300المادة لوفاء الجزئي فياأو ینص القانون على جواز التجزئة 

لا یجوز ها، و قاصة إلا إذا تمسك من له مصلحة بلا تقع الم":یلي التي تنص على ما

منهما الدینین بقدر الأقل انقضاءالنزول عنها قبل ثبوت الحق فیها ، و یترتب علیها 

.137، ص 2، العدد 2013، م م ع ، 771895، ملف رقم 24/05/2012المحكمة العلیا ، غ م ، بتاریخ ــ  1

313.مرجع السابق،  صالسعدي محمد الصبري،  - 2
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منذ الوقت الذي یصبحان فیه صالحین للمقاصة و یكون تعین جهة الدفع في المقاصة 

".كتعینها في الوفاء

یكون ذلك في الدین المضمون ف ،تعدد الكفلاءحالة فيیمكن تجزئة الوفاء 

حقه انقسامن من قبل عدد من الكفلاء دون تضامن بینهم ، و في حالة وفاة الدائ

.1ة ینهم جمیعا كل بقدر حصته في التركالدین بفیتجزأعلى ورثته ، 

:المتعاقدینباتفاقتجزئة الوفاء :ثانیا

على أن  بالالتزاموفاء العاقدین عند إبرام العقد أو عند یجوز للأطراف المت

المدین تجزئة الدین عند الوفاء ، أي عند حلول أجل الوفاء إلى أقصى دوریة ، حیث یرى 

بین الدائن و المدین وري رحمه االله، على أنه یجوز الاتفاقعبد الرزاق أحمد السنهالأستاذ 

ى مبدأ عدم جواز عل الأخیر استثناءاو یعتبر هذا ، على تجزئة الدین صراحة وضمنا

2.وفاءتجزئة ال

:تجزئة الوفاء بمقتضى حكم قضائي:ثالثا

المهلة (نظریة المیسرة تقسیط الدین للمدین حسن النیة فيل قد یحكم القاضي

لظروف المدین بأن یأذن له بالوفاء على مراعیااستثنائیةذلك في حالات ، و )القضائیة

غیر أنه ":یلي نصت على ماالتيمن ق م ج ، 281/2أقساط التي نصت علیها المادة 

أن یمنحوا أجالا ملائمة الاقتصادیةللحالة مراعاةیجوز للقضاء نظرا لمركز المدین ، و 

للظروف دون أن تتجاوز هذه مدة سنة و أن یوقفوا التنفیذ مع إبقاء جمیع الأمور على 

".حالها

 فقد  ن النیةحسیفهم من نص المادة  أن السبب في إعطاء القاضي مهلة للمدین هو 

إذا تبین ":نصت على ما یلي ج . م .قمن 210والمادة یمنحه أجلا أو أجالا متعددة 

أن المدین لا یقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو المیسرة ، عین القاضي معادا الالتزاممن 

.101، مرجع سابق ،صالسعدي محمد صبري - 1

.761عبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع سابق، ص - 2
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اشتراطمناسبا للحلول الأجل ، مراعیا في ذلك موارد المدین الحالیة و المستقبلیة مع 

یكون منح الاستعجالأما في حالة ".بالتزامهعنایة الرجل الحریص على الوفاء 

 ج. م. من ق281/3، وفقا لنص المادة الاختصاص للقاضي في أمور مستعجلة

الفرع لرابع

ملحقات الدین

ثل في بالدین ملحقاته وهو ما یعرف بنفقات الدین، و التي تتمالوفاء یشمل 

شيء المستحق، حیث تتبع نفقات شحن الالرسوم ومصاریف الكیل والعد والوزن و الطابع و 

.1تندمج معهالفوائد والنفقات أصل الدین و 

الدین، یجب وفائها من المصروفات نفقات الوفاء تعتبر منوبما أن الفوائد و 

، كما أن القانون یحمل المدین دفع نفقات الوفاء لقانون، ویكون ذلك بواسطة اأصل الدین

ت واحد، لأن ،على أن یكون ضمهم في وقبحیث یكون الدفع هذه النفقات مع الدین ذاته

جهة الدفع ، فلا یجوز الوفاء بالدین جزئیا مالم یوجد إتفاق یحددالدین واحد لا یتجزء

، إن لم یفي الدین تحسم من الفوائدالمصروفات أولا ثم بعد ذلك حیث تحسم من حساب

2.فإن لم تفي یحسم من أصل الدین إلا أذا وجد اتفاق بین الطرفین بخلاف ذلك

المطلب الثاني

بالالتزامكیفیة الوفاء 

، )الفرع الأول(تخص زمان الوفاءكیفیة الوفاء بالالتزام بمسائل قانونیة تتعلق 

)الفرع الرابع(إثباتهو  ،)الفرع الثالث(ونفقاته،)الفرع الثاني(مكانهو 

.82سابق، ص، مرجع عبد الرزاقدربال- 1

.99، مرجع سابق، ص عصمت عبد المجید بكر- 2
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الأول الفرع

زمان الوفاء

ما لم یكن مؤجلا بموجب الالتزامیتم الوفاء فورا بمجرد نشوء  إنالأصل 

إذا منح القاضي ،)ثالثا(بمقتضى حكم قضائي أو ،)ثانیا(أو بنص القانون،)أولا(الاتفاق

.هناك ضرر یصیب الدائن ویتسبب في إفلاسه بحیث أن لا یكونمهلة للمدین المعسر

بین المتعاقدین على أن یكون الدین مؤجلا، أو تقسیم یجوز الإتفاق:إتفاق المتعادین/ أولا

جل لا یجوز للدائن مطالبة المدین بأأجل الدین إلى قسط أو عدة أقساط معلومة، حیث

1.الدین إلا بعد حلول تاریخ إستحقاقه

یجب أن یتم الوفاء  فور ترتیب "ج على ما یلي. م. من ق281/1ادة نصت الم

".ذمة المدین، ما لم یوجد إتفاق أو نص یقضي بذلكالالتزام نهائیا في

فهم من نص المادة وجوب الوفاء بالالتزام متى كان مستحق الأداء، وذلك حرصا ی

بإتفاق الطرفان المدین، واستقرار في مراكز كل من الدائن و على حقوق الدائن ولتوازن و 

شرط واقف، وإن تقاعس المدین عن على تأجیل أجال الدین أو تعلیقه على المتعاقدان 

أداء أجل الدین في تاریخه المحدد ینجم عنه تسبب أضرار جسیمة للدائن، جاز للدائن 

2.مطالبة المدین بالتعویض عن تأخیر الدفع في الأجل المتفق علیه

غیر أنه یجوز للقضاة نظرا لمركز "یليعلى ما281/2المادة نصت :القضاء/ثانیا

الحالة الإقتصادیة ، أن یمنح أجالا ملائما لظروف دون أن تتجاوز  ةمراعاالمدین  و 

."التنفیذ، مع إبقاء جمیع الأمور على حالها امدة سنة وأن یوقفو الآجالهذه 

فهم من نص هذه المادة أن القاضي یمنح في حالات إستثنائیة المدین أجالا ی

، وهو ما یعرف بنظرة المیسرةوذلك بشروطملائمة ومعقولة، دون أن تتجاوز مدة سنة

 :وهي

.100عصمت عبد المجید بكر، مرجع سابق، ص -
1

103.104بلحاج العربي، مرجع سابق، ص ص- 2
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.ــــــ عدم وجود نص قانوني یمنع القاضي من منحها 

.ــــــ أن تستدعي الحالة المادیة للمدین منحه نظرة المیسرة حسن النیة 

.القضائي ضررا جسیما للدائن الأجلــــــ أن لا یلحق منح المدین 

.القضائي معقولا الأجلــــــ أن یكون 

و في الأخیر حتى لو توفرت كل هذه الشروط فإن الأمر یخضع للسلطة التقدیریة 

1.للقاضي

الثاني الفرع

مكان الوفاء

من القانون المدني 282في المادة ئري أحكام الوفاء، عالج القانون المدني الجزا

الالتزام شیئا معینا بالذات، وجب إذا كان محل ":الجزائري التي نصت على ما یلي 

تسلیمه في المكان الذي كان موجودا فیه وقت نشوء الالتزام،ما لم یوجد اتفاق أو نص 

أما في الالتزامات الأخرى، فیكون الوفاء في المكان الذي یوجد فیه .یقضي بغیر ذلك

ن الالتزام موطن المدین وقت الوفاء، أو في المكان الذي یوجد فیه مركز مؤسسته إذا كا

یتم الوفاء في المكان المتفق المذكورة أعلاه وفقا لنص المادة"2.متعلقا بهذه المؤسسة

أما إذا لم یتفقا على تحدید مكان معین للوفاء فإنه یجب الرجوع إلى العرف أو ،)أولا(علیه

)ثانیا(مكان الوفاء صإلى طبیعة التعامل لاستخلا

:في المكان المتفق علیهبالالتزامالوفاء  -أولا

یمكن أن یتفقا المدین و الدائن على تحدید مكان الوفاء في عقد رسمي أو في 

، حیث أن هذا المكان المتفق علیه قد یكون لاحق ، و یكون ذلك صراحة او ضمناعقد 

3.الالتزامموطن المدین أو موطن الدائن ، أو مكان وجود الشيء محل 

.284نبیل إبراھیم سعد، مرجع سابق، ص - 1

,ج سالف الذكر,م,، من ق282/2أنظر المادة ـ 
2

.75الجبوري محمد یاسین، مرجع سابق، ص-
3
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بالوفاء المتفق علیه ، كما یستوجب على ج یلتزم المدین . م. ق 282للمادة وفقا          

لمبدأ سلطان احتراماالدائن أن لا یطالب بالوفاء في غیر المكان المتفق علیه ، و ذلك 

1.الإرادة 

:في حالة تعذر معرفة المكان الوفاء بالالتزام-ثانیا

بین المدین و الدائن على تحدید مكان الوفاء، وجب علیهم إن لم یوجد إتفاق

:هي كالتالي ج و.م.من ق2282المادة عد القانونیة المكملة التي حددتهاالرجوع إلى القوا

إذا كان  من ق م ج ،282/1لمادة وفقا ل: إذا كان محل الإلتزام شیئا معینا بالذاتـــ  1

أو حصان أو منقول معین بالذات كالأثاث و كعقار شیئا معینا بالذات ، محل الإلتزام

، ما التحف الفنیة و المجوهرات ، وجب تسلیمها في المكان وجود العین وقت نشوء الإلتزام

3.لم یوجد إتفاق أو نص قانوني ینص على غیر ذلك

م المدین ینصب على شيء إذا كان إلتزا:حل الإلتزام شیئا معینا بالنوعإذا كان مــــ  2ـ

بتسلیم كمیة من السكر أو القمح أو الفحم، فمكان الوفاء معین بالنوع، مثل إلتزام المدین 

بالإلتزام یكون في موطن المدین وقت الوفاء، أو في مركز أعماله

یعرف بالإلتزامات وهو ما:بعمل أو الإمتناع عن عملإلتزامحل الإلتزام إذا كان م-3

بدفع تعویض عن الفعل الضار أو بإعطاء شيء یتعلق بمقدار مثلي یقدر بالوزن ،الاخرى

او المقاس كالحبوب و الأقمشة ، فیكون الوفاء في المكان الذي یوجد فیه موطن المدین 

.الذي یوجد فیه مركز اعمال المدینمكان الوقت إستحقاق الدین ، أو في 

لوفاء التي حددها القانون حتى و إذ لم یتفق یعتبر هذا المكان من أماكن او             

الطرفان على مكان الوفاء ، و لم یكن شیئا معینا بالذات ، قد اوجب القانون المدني 

إذا كان  أعماله، أن یكون واجب التسلیم في موطن المدین أو مركز الجزائري بصفة عامة

نص قانوني یقضي  أو تفاقإ، ما لم یوجد متعلقا بهذه الأعمال وقت الوفاءمكان الالتزام

.106بلحاج العربي، مرجع سابق، ص -
1

ج.م .، من ق282/2أنظر المادة - 2

.75الجبوري محمد یاسین، مرجع سابق، ص-
3
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موطن یقصد بلقاعدة الكلیة بأن الدین مطلوب ولیس محمول ، و هذا وفقا لو ، بغیر ذلك

1.ره الذي یستوطن فیه بصفة دائمةالمدین هو مق

ن المعیار القانوني المطبق هو تبعیة الرسول أما بالنسبة لتابعة الهلاك ، فإ

:المكلف بالنقل ، و هناك حالتین 

النقل وملتزما بأوامره ، كان تبعة الهلاك على المدین، ــــــ إذا كان الرسول تابعا للمدین أثناء 

.إذا هلك الشيء قبل وصوله إلى الدائن شخصیا 

ــــــ إذا هلك الشيء محل الدین بید رسول الدائن ، فتابعة الهلاك تكون على الدائن ، و تبرأ 

2.ذمة المدین من الدین

ونستنتج من ذلك أنه على الدائن أن یسعى إلى المدین لاستیفاء حقه ، دون أن 

فالأصل أن محمول، یسعى المدین إلى الوفاء به، وهذا ما یعبر عنه بأن الدین مطلوب لا 

.الوفاء بالالتزام یكون في المكان الذي اتفق علیه الطرفان احتراما لمبدأ سلطان الإرادة

الثالث  الفرع

.بالالتزامنفقات الوفاء 

تكون نفقات الوفاء على المدین، مالم "ج على مایلي. م. ق 283تنص المادة 

."یوجد إتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك

نفهم من نص المادة أن جمیع النفقات التي تتمثل في جمیع تكالیف إرسال المبیع الى

مكان الوفاء، وتكون على عاتق المدین، إلا إذا لم یوجد إتفاق یقضي على خلاف ذلك،

البیع، وكان المبیع شيء معین بالنوع، ا كان الموفى والموفى له بصدد عقدفي حین إذ

فإن نفقات فرزه وتعبئته وإعداده تكون على عاتق البائع، إضافة إلى نفقات العد والقیاس 

ل الوفاء مبلغ من النقود فتكون نفقات إرسالها عن طریق الحوالة والكیل،وإذا كان مح

.107-106ص، مرجع سابق، صالعربيبلحاج-
1

107، ص بلحاج العربي، مرجع نفسھ- 2
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ن المدین هو من یتحمل نفقات تق المدین، وخلاصة القول نستنتج أالبریدیة على عا

1.الوفاء، إلا إذا وجد نص أو إتفاق یقضي بغیر ذلك

على  هذه القاعدة لیست من النظام العام، حیث أنه یجوز للأفراد الإتفاقإن          

أو بعض نفقات ومصاریف مخالفتها، كأن یتفق الدائن والمدین على أن یتحمل الدائن كل 

ل نفقات الوفاء على الدائن، كماأورد القانون بعض الإستثناءات حیث جعالوفاء، حیث

ن یتحمل المشتري نفقات ج ، كأ. م. من ق395والمادة 393نصت علیها المادتین، 

. م. من ق269ابع والرسوم والتوثیق، ونصت أیضا في المادة ومصاریف عقد البیع والط

ج على أن یتحمل الدائن نفقات العرض والإیداع باعتباره تعنت في الوفاء مما أدى 

2.بالمدین على إتباع الإجراءات القانونیة للحصول على الدین

الفرع الرابع

إثبات الوفاء

، حیث الإثبات، یقع على عاتق المدین وذلك وفقا لقواعد الوفاء تصرف قانوني

یكون ذلك بجمیع الطرق والوسائل القانونیة التي نص علیها المشرع المدني الجزائري في 

، أو بوثیقة )أولا(الإثبات إما بالكتابة فیكون هذا ج، . م. ق 333و 328و 284المواد،

، أو بشهادة الشهود أو بالقرائن أو )لثاثا(، أو من سجلات ودفاتر الدائن)ثانیا(المخالصة

.)سادسا(، أو بالتقادم المسقط)خامسا(الإلكترونيأو بالإثبات ،)رابعا(الیمین الحاسمة

قیمة الدین مائة  تتجاوز تكون الكتابة واجبة وملزمة في الإثبات إذا :بالكتابة: أولا

3،حمایتا لمصالح الطرفین، أي قیمة التصرف القانونيدج  100.000ألف دینار جزائري 

  .ج. م. من ق333وفقا لنص المادة  

تكون وثیقة المخالصة بین الدائن والمدین واضحة حالیة من:وثیقة المخالصة:ثانیا

، فإذا دین من الدائن عند تسدید الدینخة وموقعة والتي یحصل علیها المأي غموض ومؤر 

..317ص سابق،السعدي محمد صبري، مرجع - 1

.108سابق، ص بلحاج العربي، مرجع - 2

.110بلحاج العربي، نفس المرجع ، ص-
3
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كان الوفاء جزئیا فللمدین الحق في المطالبة بالمخالصة من الدائن بما أوفاه مع  التأشیر 

1.حیث تكون حجة بین الدائن والمدینعلى سند الدین بالحصول على الوفاء الجزئي، 

سجلات الضاء بمراجعة یكون ذلك بطلب إذن من الق:سجلات ودفاتر الدائن:ثالثا

الیومیة والدفاتر الشهریة للدائن، فإذا صرح بذلك على انه قد استوفى الدین من المدین ، 

تعتبر حجیة على المدین، أما إذا إمتنع الدائن على التصریح یعتبر قرینة براءة ذمة 

2.المدین

قل من أإذا كانت قیمة الالتزام :أو بالقرائن أو الیمین الحاسمةشهادة الشهود:رابع

دج ، أي 100.000ج وهي .م. ق 333قیمة التصرف القانوني التي نصت علیه المادة 

3.أنها أقل من النصاب فیكون الإثبات صحیحا إلا إذا كان الدین ثابتا في دلیل كتابي

ظهر الوفاء الإلكتروني حدیثا وذلك في المعاملات :الإثبات الإلكتروني:خامسا

الإلكترونیة الحدیثة ، حیث یكون الإثبات الإلكتروني بالمحررات أو المالیة والتجارة 

السجلات على شبكة الویب للمعلومات العالمیة بالتوقیع الالكتروني للدائن المعتمد من 

لدائن عن طریق الدفع جهات التصدیق الالكتروني، حیث یجوز للمدین الوفاء بالدین ل

الالكتروني الذي یعتبر كوثیقة رقمیة من ویكون ذلك عن طریق الشیك الالكتروني، 

وسائل الدفع الالكتروني الحدیثة، لیتم صرف هذا الشیك إلى حساب الدائن عن طریق بنك 

یقیة للشخص الذي اصدر هذا الشیك، یعمل عن طریق الانترنت بعد التأكد من الهویة الحق

نة ومحفوضة لتحقیق أن هذه العملیة تتم في سریة وظروف أممن ومن أهلیته القانونیة و 

4.الأمن المعلوماتي، وذلك للإبتعاد عن التزویر والغش والإحتیال 

أن یطالب الدائن بالدین بعد مرور مدة زمنیة یحق للمدین:التقادم المسقط:سادسا

سنة، یتقادم فیها الالتزام 15ها القانون ب ددء هذا الإلتزام وهي المدة التي حعلى نشو 

.318السعدي محمد الصبري، مرجع  سابق،  ص-
1

.114العربي بلحاج، مرجع  سابق، ص-
2

.112عصمت عبد المجید بكر، مرجع  سابق، ص -
3

.116ص–115رجع سابق، ص م، العربيبلحاج-
4
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أن یطالب الدائن ع إنتهاء هذه المدة لا یحق ، ومولیس بالتقادم المكسبادم المسقط بتق

وهذا مانصت 1أي لا یمكنه المطالبة بدعوى بعد مرور هذه المدة،المدین بهذا الدین،

2.ج.م .ق 321علیه المادة 

.118-117، ص ، مرجع سابقالعربيبلحاج-
1

2
لا یجوز للمحكمة أن تقضي تلقائیا بالتقادم، بل یجب أن یكون ذلك بناء على طلب (ج .م.ق321المادة تنص -

لتقادم في أیة حالة ویجوز التمسك با.المدین أو أحد دائنیھ، أو أي شخص لھ مصلحة فیھ ولو لم یتمسك المدین بھ
.)من حالات الدعوى ولو أمام المحكمة الإستئنافیة
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سبق أن عرفنا أن الوفاء قد یتم من شخص أخر غیر المدین أو نائبھ،  

وأن ھذا الشخص قد تكون لھ مصلحة في الوفاء وقد لا تكون لھ أي مصلحة 

فیھ، ومثل ھذا الوفاء یكون في مصلحة الدائن، لأنھ بذلك یستوفي حقھ، ثم إنھ 

لة من دائنھ في مصلحة المدین لأنھ الذي وفى عنھ قد یكون أیسر في المعام

الموفى لھ، ومتى حصل الوفاء من شخص أخر غیر المدین أو نائبھ فإن دین 

الدائن ینقضي دون دین المدین، إذ یحل الموفى محل الدائن في حقوق ھذا 

.الاخیر تجاه المدین

شخص دین أوفىإذا أماینقضي الدین نھائیا، المدینمنذا تم الوفاءف         

علیھ، بما دفعھ عنھ ما لم یكن متبرعا بوفاء یعود رجوع الغیره فالأصل أن 

الوفاء مع فعندھا لا یعود على المدین بما تبرع بھ، وھذا ما یعرف ب، الدین

وھو النوع الثاني من الوفاء، إذ یترتب علیھ استیفاء ،)المبحث الأول(الحلول

(نوعي الحلولار لا تختلف باختلاف ، وھذا الأخیر تترتب علیھ أثالدائن حقھ

.)المبحث الثاني
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الأولالمبحث 

الوفاء مع الحلول مفهوم

ذمة لى براءة یكون الموفى هو المدین أو شخص غیر مدین ، مما یؤدي إ

لموفى له الصفة في استیفاء الدین، لكن ذمته ترتبط بدین االمدین في مواجهة الدائن ، و 

بنص القانون و إما إماوأجاز وقوع الحلول غیر الذي وفى للدائن،، و هو حق الأخر

ما بموجب بالاتفاق، كما أنه خول للموفى حق الرجوع على المدین إذا لم یكن متبرعا إ

.1الحلولى الشخصیة أو دعو الدعوة 

استیفاء الدائن  إلىیتضح مما تقدم أن الوفاء مع الحلول هو نوع من الوفاء یؤدي 

نظام قانوني حقه وحلول الغیر الموفى محله في رجوعه على المدین، فالوفاء مع الحلول 

المبحث إلى ، وعلى هذا الأساس قسمنا هذا مة المدین قبل الدائن، وبالتالي براءة ذمركب

حالات الوفاء ، و )المطلب الأول(في  التعریف بالوفاء مع الحلولحیث تناولنامطلبین،

2.)المطلب الثاني (في مع الحلول

المطلب الأول

الوفاء مع الحلول التعریف ب

یتم بمعرفة المدین  أنفالوفاء إما یترتب عن الوفاء مع الحلول إنقضاء الإلتزام، 

یتم بمعرفة الغیر، وهنا یمكن للغیر الرجوع  أنئیا، وإما وهنا ینقضي الدین نها،نفسه

على المدین وفقا للقواعد العامة بدعوى شخصیة، ورجوع الغیر على المدین بالدعوى 

الشخصیة إنما یكون بناءا على دین جدید، یكون غیر الدین القدیم، فبرجوع الغیر على 

ماء إن كان المدین المدین یعرضه لمزاحمة باقي الدائنین، وبذلك تكون هناك قسمة الغر 

معسرا وذلك لعدم وجود ضمانات تضمن الوفاء بالدین الجدید، ومن هنا وجدت فكرة 

الوفاء مع الحلول 

120ص118ص، مرجع السابق، بلحاج العربي1
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الأولالفرع                                  

الوفاء مع الحلولبالمقصود

تضاه الدین قائما في علاقة الغیر، مع الحلول، نظام قانوني یستمر بمقالوفاء       

في علاقة المدین بالدائن،وقد تناول المشرع الموفى بالمدین، بالرغم من انقضائه 

موجبات الوفاء مع الحلول 310/2المصري أحكام الوفاء مع الحلول، وقد عرفت المادة 

ال، فیقدر مقتصرا على نقل الدین إذا كان مقترنا باستبدالإیفاءیكون  أنویجوز (بقولها

یتحمل كل العبء  أنعندئذ أن الدین موفى كله أو بعضه من قبل شخص لا یجب 

بوجه نهائي، فیحل محل الدائن الذي استوفى حقه لیتمكن من الرجوع على المدیون 

1.)أو على الشركاء في الموجبالأصلي

واله، الوفاء مع الحلول قدم فائدة للموفى وهي الحصول على مأمون لأم أننرى 

وبالنسبة للدائن فأعطاه فائدة الحصول على حقه في وقت قد لا یستطیع المدین الوفاء له 

لا یترتب علیه إلا لأنهبالنسبة لباقي دائني المدین فلن یضر بهم هذا الحلول، أمابیه، 

.شخص الدائن

الفرع الثاني

الطبیعة القانونیة للوفاء مع الحلول 

على تحدید الطبیعة القانونیة للوفاء مع الحلول وذلك نظرا إختلف الفقهاء 

للاختلاف الذي یترتب علیه الدین، على أن ینقضي في علاقة بین المدین والدائن 

هناك ثلاث  أننهائیا، ولكن الدین یظل باقیا في علاقة بین المدین بالموفى، حیث 

2.مع الحلول نظریات وظفها الفقهاء لتحدید الطبیعة القانونیة للوفاء 

1
، للإلتزام، دراسة مقارنة في القانونین المصري واللبنانيز في النظریة العامةموجالالإلتزام،أحكام أنور سلطان،-

.273،ص 1974للطباعة والنشر، بیروت، دار النھضة العربیة
.320السعدي محمد صبري، مرجع سابق، ص-
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نظریة حوالة الحق :أولا

اعتبر بأن یرى أصحاب هذه النظریة أن الوفاء یؤدي إلى انقضاء الدین حیث

الوفاء مع الحلول بمثابة حوالة حق یكون فیها هو ما قام الموفى عن المدین حیث أن 

وحوالة الحق، من یدفع الثمن من طرف المدین یصبح الشبه قویا بین الوفاء مع الحلول 

أن هذا الشبه مینات وما یرد علیه من دفوع ، إلاحیث الحق والتوابع وما یتضمنه من تأ

:الكبیر بین الوفاء مع الحلول وحوالة الحق توجد بینهما فروقات والمتمثلة فیما یلي

حوالة الحق تنطوي على المضاربة ، تكون هناك مضاربة بین الحق سواء بثمن _

ثمنه لكن لا یعجز المدین عن الوفاء ولكن لا یضع علیه الحق كله، بینما من اقل من 

یشتري الحق یضارب على شرائه بثمن منخفض ویأمل أن یحصل من المدین على جمع 

الدین، أما الوفاء مع الحلول فهو بعید كل البعد عن فكرة المضاربة فیعتبر بالنسبة للدائن 

1.وفاء ولیس مضاربة

الحق یضمن المحیل وجود الحق المحال به وقت انعقاد حوالة الحق، في حوالة _

یرجع بدعوى الضمان على المحیل، بینما في الوفاء مع الحلول فلا  أنفیكون للمحال له 

هو غیر مستحق بدعوى دفع ما إلایرجع الموفى على الدائن 

الوفاء مع الحلول في حوالة الحق لا ینقضي الالتزام بین المدین والمحیل بینهما في _

فإذن العلاقة القانونیة بین الدائن والمدین نهائیا 

بینما یكون في الوفاء مع الحلول  هفي حوالة الحق یجب أن یتحقق رضا الدائن وموافقت_

متحققا حتى في حالة غیاب رضا الدائن كما في حالة الحلول بالاتفاق  مع المدین  

2.وحالة الحلول القانوني 

.102الجبوري یاسین محمد، مرجع سابق، ص- 1

.103، صنفسهالمرجع،الجبوري یاسین محمد - 2
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ت لأنها لا تتفق مع المنطق لأن التأمینات تعتبر من أن هده النظریة قد انتقدنلاحظ_

توابع الدین فلا یمكن أن ینقضي الدین دون تنقضي توابعه أما بالنسبة لرضا الدائن 

1.فیجب أن یكون في كلا الطرفین لأن الرضا یعتبر هو الأساس

انقضاء الحق وبقاء التأمین :ثانیا

على أن الحق ینقضي بالوفاء لكن تأمیناته وضماناته تبقي، هذه النظریة ترى

وسبب بقائها هو نص القانون، فالقانون یفترض بقاء الحق وانتقاله إلى الموفى والمنطق 

یقضي انقضاء التأمینات التي تضمن الحق لأن التابع تابع والتابع لا یقرر بالحكم،حیث 

قال الحق یعد انقضاء لفكرة الافتراض القانونيهذه النظریة قائمة علي أن انت

بقاء الحق ذاته وانتقاله إلى الموفى :ثالثا

فكرة الافتراض القانوني لتبریر بقاء )الفقه الحدیث(هذه النظریة فض أصحاب یر

الافتراض القانوني الحق بعد الوفاء أي أنه یوجد اعتراض على هدا الرأي على فكرة 

هذا الرأي القول بالافتراض لا یصح إلا في القانون الروماني،في صحابفسروا لأنهم 

القانون المعاصر مع تطور العولمة في المجتمع صناعیا واقتصادیا واجتماعیا وكذا 

تطور التشریعي حیث أن للمشرع یستطیع أن یفرض إرادته بدلا من افتراض تصور 

حین یكون هناك نقص أو إبهام في معین، حیث أنه لا یمكن اللجوء إلى الافتراض إلا 

2.الدلیل العقلي أو أو المنطقي لتبریر قاعدة قانونیة معینة 

یرى أصحاب هده النظریة أن عملیة الوفاء مع الحلول عملیة مركبة تجمع بین 

وفاء للحق بالنسبة لدائن وانتقال الحق بالنسبة للمدین فهي عملیة وفاء بالنسبة لدائن لأنه 

حقه من الموفى، ویؤدي هدا الوفاء ألي انقضاء الحق كما أنها بمثابة انتقال یستوفي 

3.للحق بالنسبة للمدین حیث أن أنصار هده النظریة أیدوها واعتبروها رأي سائد

.320السعدي محمد صبري ، مرجع سابق، ص -
1

.104، صسابقمرجعیاسین محمد ،الجبوري - 2
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الفرع الثالث 

مقارنة بین الوفاء مع الحلول وحوالة الحقال                   

الحق  أنمعینة، بحیث یشتبه الوفاء مع الحلول بحوالة الحق في عدة صفات

یرید وما فیه من صفات وماتأمیناتما یتبعه من نینتقل إلى الموفى او المحال له بی

ینقل به الدائن ماله من حق قبل تفاقامن دفوع، وعلى هذا الأساس فحوالة الحق عنه

وكذالك هناك عدت المدین إلى شخص أخر یصبح دائنا مكانه ویسمى الدائن الأصلي، 

.بعض الخصائص كما یليإبراز، لذلك سنحاول الإثنیناختلافات بین هاذین 

یتفق مع حوالة الحق ذاته ینقل إلى الموفى أو إلى :الأحكام المشتركة بینهما: أولا

، وما یرد علیه من دفوع، ورغم وجود له بما له من خصائص، توابع ، وتأمیناتالمحال 

تشابه إلا أنه لا یعني أنه لا توجد فوارق جوهریة بینهما 

:الفوارق الموجودة بینهما :ثانیا

حوالة الحق أماتفاقیا أو قانونیا، الوفاء مع الحلول قد یكون إ:من حیث المصدر/1

.فهي دائما اتفاقیة

، أما أداؤهفي الوفاء مع الحلول یكون الدین حالا، أي أستحق :من حیث المحل/2

.على حق حل أو حق لم یحل، والفرض الثاني هو الغالي في شأنهافترد حوالة الحق

في الوفاء مع الحلول یكون الحلول الموفى محل الدائن بقدر ما :ةحیث الطبیعمن /3

دفعه فحسب، أي یستفید المدین لا الموفى من تنازل الدائن عن بعض الدین، أما في 

1.الحق بأقل من قیمته الأصلیةاشترىحوالة الحق فللمحال له الذي 

الحلول بعض الدین للدائن إذا دفع الموفى في الوفاء مع :من حیث النفاذ والانعقاد/4

وبقي البعض الآخر في ذمة المدین، فإن الدائن یتقدم علیه في الرجوع على المدین في 

.القانون

288-287نور سلطان، المرجع السابق، ص أ 1
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حوالة الحق لا تنعقد في حق المدین والغیر إلا برضا المدین أو إعلانه،  أما 

، م بأي إجراءیاق الغیر، أو بمقتضى القوحالمدینالوفاء مع الحلول فإنه ینعقد في حق 

فإن الحلول یتم باتفاق بین الدائن والمحیل أو بین المدین والمحیل، الانعقادأما من ناحیة 

وكذلك قد یتم بحكم القانون، أما حوالة الحق فیكفي لانعقادها اتفاق المحیل مع المحال 

1.له دون حاجة لرضا المدین

مان وجود الحق بضالمحیلبعوض التزم إذا تمت حوالة الحق:من ناحیة الضمان/5

فلا ضمان على الدائن ولذا إذا تبین لحوالة، أما في الوفاء مع الحلولالمحال به وقت ا

.علیه إلا بدعوى دفع غیر المستحقلا وجود له فلا رجوع للموفىأن الدین 

لا یجوز للموفى في الوفاء مع الحلول الرجوع على المدین إلا إذا :من حیث الأثر/6

.كان قد سدد الدین فعلا، أما في حوالة الحق فلا یشترط ذلك

الرجوع على المدین في الوفاء مع الحلول للموفى یكون إما بدعوى الحلول وإما 

.بدعوى الشخصیة، أما المحال له فله دعوى واحدة هي دعوى المحیل

ى الموفي في استیفاء باقي أما في حالة الوفاء مع الحلول الجزئي یتقدم الدائن عل

، فإنه یكون والمحیل على قدم من المدین بعكس المحال له بجزء من الحقالدین 

.المساواة

إذا " ج . م. ق 244جود حق وذلك طبقا للمادة یضمن المحیل في حوالة الحق و 

ض، فلا یضمن المحیل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة، ما كانت الحوالة بعو 

.لم یكن هناك اتفاقا یقضي بغیر ذلك

".أما إذا كانت الحوالة بغیر عوض، فلا یكون المحیل ضامنا لوجود الحق

حق كان الرجوع على فالدائن في الوفاء مع الحلول لا یضمن شیئا، فإذا لم یكن هناك

.288أنور سلطان، نفس المرجع، ص- 1
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المحیل بدعوى الضمان، بینما یكون الرجوع على الدائن الذي حل محل الموفى بدعوى 

1.الإثراء بلا سبب لاستیراد مادفع بغیر حق 

الثانيالمطلب 

لحالات الوفاء مع الحلو

في نص أساس إما علىوفى على المدین بدعوى الحلول، یكون رجوع الم

من الأصل العام الذي هو استثناء، ذلك أن الحلول  تعد فاقالإتالقانون أو نص 

، فالحلول هیبقى ذلك الدین قائما علىالمدین بالوفاء، بینما في الحلولدین انقضاء

، )الفرع الأول(ي نص علیها القانونهنا نوعان ،حلول قانوني، یكون في الحالات الت

)الفرع الثاني(ینمع المد أووحلول اتفاقي، یكون باتفاق الموفى مع الدائن 

الفرع الأول

:الحلول القانوني

حدد الأخیرالحلول الذي یتم بحكم القانون، وهذا  ذلك الحلول القانونيیقصد ب

حالات الحلول القانوني على سبیل الحصر، أي بمعنى حتى یتمكن الموفى من 

ود نص قانوني یقضي بهذا الحلول الرجوع على المدین بدعوى الحلول لا بد من وج

.2

تعریف الحلول القانوني  : أولا

القانوني هو الحلول الذي یتم بقوة القانون، یقرر نص في عدد من الحلول 

الموفى هنا لا  أنالحالات ما إذا كان هناك حلول لصالح من دفع الدین، بمعنى 

یستطیع الرجوع على المدین الأصلي إلا إذا كان هناك نص تشریعي یقرر له ذلك، 

الأنواع  أهملول یعتبر أو كان هناك نص قانوني یقرر الحلول ، هذا النوع من الح

وقوعا في الحیاة العملیة، فیحل الموفى محل الدائن بقوة القانون، وفي جمیع وأكثرها

.337سابق، صي محمد صبري، مرجع دالسع 1
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الحالات یكون للموفى مصلحة في وفاء الدین، ویقوم الوفاء رغم إرادة الدائن 

.1والمدین

حالات الحلول القانوني :ثانیا

إذا  "لقانوني بنصها على أنهاج حالات الحلول . م. ق 261حددت المادة 

قام بالوفاء شخص غیر المدین، حل الموفى محل الدائن الذي استوفى في حقه 

:الآتیةالأحوالفي 

إذا كان الموفى ملزما بالدین مع المدین، أو ملزما بوفائه عنه*

مقدما علیه بما له من تأمین عیني ولو لم إذا كان الموفى دائنا ووفى دائنا أخر *

.یكن للموفى أي تأمین

دائنین، خصص العقار لضمان ى اشترى عقارا ودفع ثمنه وفاءا لإذا كان الموف*

.حقوقهم

."إذا كان هناك نص خاص یقرر للموفى حق الحلول*

من نص هذه المادة أن حالات الحلول القانوني محدد في نص القانون ولا یتضح

یمكن الخروج عنها أو الخروج عن تطبیقها

:المختلفة للحلول القانونيوسنبحث فیما یلي هذه الحالات 

:الموفى ملزم بالدین مع المدین أو ملزم عنه-1

مین رجوع الموفى یقصد به تأضا عملیا بالغ الأهمیة هذه الحالة فر تتضمن

، أو في استفاء   الآخرینا كان ملزما بالدین مع زائدا على نصیبه إذوفاه في استفاء ما 

، أو كان كفیلا ل سواء كان كفیلا عیناكان ملزما بالوفاء عنهم، كالكفی إذ رینآخمع 

صیا، فالموفى ملزم بالدین إذا كان مدینا متضامنا، إذ یجوزشخ

المتضامنین المجتمعین أو متضامنین، ولا یجوز للمدین إذا طبهلبة المدینین، للدائن مطا

1.وجه الدفع الخاصة احد الدائنین بالوفاء أو یعرض بأ

325مرجع نفسھ، صالسعید محمد صبري،  1
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للانقسامالموفى ملزم أیضا بالدین مع المدین إذا كان الدین غیر قابل  أنكما 

متضامن بالوفاء الدین مدینلیلزم ك"یلي ج على ما.م.ق.237فقد نصت المادة 

.لا یقبل الانقسام الالتزامكان  كاملا، إذا

إذا تبین حصته، إلا المدینین كل بقدرباقيوفى الدین على یرجع المدین الذي 

."الظروف غیر ذالك 

نفهم من نص المادة أنه إذا وفى المدین تصرفا غیر قابل للتجزئة فله الحق في الرجوع 

حصتهعلى كل الباقین بقدر

:فيیجب توفرها لتحقیق الحلول القانوني في هذه الحالةالتيتتمثل الشروط

ملزم عن غیره بالوفاء بالدین غیر أن  أوأن یكون هناك شخص ملزم مع غیره  -أ

ن الذي یلتزم مع غیره بالدین، كذالك تشیر إلى المدیالقانون قد استعمل عبارة تشیر 

.ة شخصیة ر بصو  لامسؤو یكون  أندین الغیر، دون إلى الملتزم ب

یقوم الموفى بالوفاء بالدین على أنبمعنى أن یحصل الوفاء بالدین فعلا ،  -ب

تم تحدیده بموجب القانون،  الذيعلى الوجه  أون، الوجه على الاتفاق علیه مع الدائ

2.یقوم بقضاء الدین بین المدین والدائن، مهما كان محل الالتزام  إنفعلى الموفى 

:یقوم بالوفاء لدائن یتقدم علیه متأخراإذا كان الموفى دائنا -2

في مرتبة وقام بالوفاء بالدین لدائن متقدم متأخراعندما یكون الموفي دائنا 

و خصائصه،فإذا كان الموفى دائنا ووفى  هوعدفنه یحل محله في حقه بضمانات علیه فإ

ا الدائن الموفى دائنا عادیا كان هذ ، سواءدائنا أخر مقدما علیه بما له من تامین عیني

یحل القانون للدائن المتأحر أنأجازمین أخر وقد ا مرتهنا أو متمتعا بتأكان دائن أو

.283سابق، صأنور سلطان، مرجع - 1
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دوم أن یتضرر محل الدائن المتقدم إذا وفى له دینه فیحقق لنفسه مصلحة مشروعة 

1.الدائن المتقدم باعتباره انه استوفى حقه كاملا 

:هذه الحالة  فيالشروط التي یجب توفرها *

یتحقق ما أنالموفى محل الدائن المتقدم المستوفى لا یمكن المتأخرحلول الدائن  إن

:هما أساسیان نلم یتوفر شرطا

لم یكن الموفى  إذاالحلول القانوني هنا یمنع:یكون الموفى دائنا للمدین نفسه أن- 

یحل محل الدائن حلولا لم یكن الموفى دائنا للمدین فلا  إذانه بمعنىدائنا للمدین نفسه، 

.ي نشأ لهالموفى صاحب حق مستقل عن الحق الذیكون  أنیجب قانونیا، إذ

لا یمكن تحقیق الحلول هنا:أن یكون الموفى له دائنا متقدما عن الموفى -

نه إذا نه، بمعنى أع متأخرتم الوفاء بالدین من دائن متقدم في المرتبة لدائن قانوني إنال

مصلحة تبرر عندئذ، فلا تكون له التأمیناتكان الموفى بالدین هو الدائن المتقدم في 

2.قیامه بالوفاء بالدین 

هذه الحالة عادة حیث یكون الموفى قد اشترى تتحقق :الوفاء من حائز العقار-3

هذه  أهمیةتظهرخصص العقار لضمان حقوقهم، حیث لدائنيثمنه وفاءا  وادىعقارا 

لصالح دائن أخر تال في المرتبة أخرى بتامین عینه كان العقار محتملا إذاالحلول فیما 

له  أوفىلدائن الذي استوفى حقه من المشتري، فهنا یحل المشتري محل الدائن الذي 

3.على العقار بالتنفیذعمد قیامه الأخرحقه فیكون مقدما في المرتبة علي 

عقارا ودفع ثمنه وفاءا لدائنین خصص العقار كان الموفى اشترى وعیله یتقرر انه إد

لضمان حقوقهم، حل هذا الموفى محل من استوفى حقه من الدائنین، وكان باستطاعته 

كل حائز للعقار المرهون له هذا  إنالرجوع علي المدین بمقدار ما دفع ولكن لا شك في 

.384سابق، صانور السلطان، مرجع - 1

.228سابق، صالسعدي محمد صبري، مرجع - 2
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لم یكن، وسواء كان  أوواء مشتریا هذا الحق س1ج.م.ق 912: المادة أعطتالحق، فقد 

.لم یكن أویدفعه لدائنین المرتهنین من الثمن ما

نص القانون على خلاف ما سبق على حالات یخول :إذا كان هناك نص قانوني-4

فیها الحق في الحلول، ومن ذلك ما نص علیه القانون التجاري من حلول في دفع 

أو التوسط وفقا لما نصتطریقة التدخل السفتجة دون أن یكون ملزما بذلك وتسمى ب

یكتسب الموفى بطریقة التدخل الحقوق "ج بنصها على ما یلي . ت. ق 454المادة 

الناتجة عن السفتجة على من قام بالوفاء عنه وعلى الملتزمین له بمقتضى السفتجة، 

2."إلا انه لا یجوز له أن یظهر السفتجة من جدید

تناول المشرع اللبناني دون:خالص ماله دین الشركة الوارث الذي یوفى من -5

حتى یشجع الوارد على الوفاء بدیون المشرع المصري من حالات الحلول القانونیة،

البیوع الحجوزات وغیرها الشركة من خالص ماله، رغبة منه أي من المشرع، في تفادي 

3.التنفیذءات اجر من إ

الفرع الثاني 

تفاقيالإ الحلول 

المدین، رضيباتفاق بجمع الدائن والموفى ولو بغیر الاتفاقيالحلولیتم 

لكن یشترط فقط أن یقع الاتفاق إما قبل الوفاء أو معه لا بعده، وهذا كله درأ للتحایل 

إضرارا لحقوق دائنین آخرین، كما أن هذا الحلول قد یتم باتفاق الموفى مع المدین 

ذاته لكن هذا مشروط بأن یقترض المدین مبلغا مالیا لیسدد به دین الدائن ویذكر ذلك 

1
یجوز للحائز عند حلول الدین المضمون بالرھن أن یقضیھ ھو وملحقاتھ بما في ذلك (ج .م.ق912المادة --

ولھ في ھذه الحالة أن یرجع بكل ما .ویبقا حقھ ھذا قائما إلى رسو المزاد .مصاریف الإجراءات من وقت إنذاره 
المرھون، كما یجوز لھ أن یحل محل الدائن الذي إستوفى الدین في ما یوفیھ على المدین وعلى المالك السابق للعقار

.لھ من حقوق إلا ما كان منھا متعلقا بتأمینات قدمھا شخص أخر غیر المدین
74-05یتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975ر سبمب 26مؤرخ في 59-75أمر رقم -3

.11ر ج ج عدد ، ج 2005فبرایر 6المؤرخ في 
- 385سابق صانور سلطان، مرجع - 3
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لقرض وحین الوفاء، وبهذه الكیفیة یحل المقرض محل الدائن الذي كله في عقد ا

.استوفى حقه من مبلغ القرض

:باتفاق الموفى مع الدائن الحلول -أولا

یتفق الدائن الذي استوفى حقه من غیر "ج على انه .م.ق 262المادة تنص

تاخر لك، ولا یصح ان یه یحل محله ولو لم یقبل المدین ذالمدین مع هذا الغیر على ان

."هذا الاتفاق عن وقف  الوفاء

ذا الاتفاق هیكون بین الدائن والموفى و  يالحلول الاتفاق أننفهم من نص المادة 

 إلىیستطیع الحصول على حقه دون الحاجة لأنهیفید كلا الطرفین، فالدائن یستفید 

.یكون الضمان الذي قدمه یضمن حق الدائن إن، والمدین لن یضره الإجراءات

:یشترط لصحة الحلول باتفاق الموفى مع الدائن الشروط التالیة 

یحصل الوفاء من الغیر، على انه لا یكون الموفى ملزم بالدین من المدین أن /1

الاتفاق عن تأخریشترط عدم لأنهیتم الاتفاق على الحلول وقت الوفاء  أن /2

  الوفاء 

فیه للإثباتیخضع لأنهیكون الحلول محرر في سند وثابت فیه تاریخه،  أن /3

.الحلول للقواعد العامة 

تكون ثابتة التاریخ  أنیشترط في المحالة بالوفاء العادي وان كانت القاعدة انه لا

تتضمن الوفاء التيانه بالنسبة للمخالصة  إلاتكون حجة على الغیر،  أنحتى 

لتكون حجیة تفید فیه ریخ ثابت، وذالك ایكون لها ت أنمع الحلول، یشترط 

1.مواجهة الغیر

:الحلول بالاتفاق مع المدین /ثانیا

اقترض مالا  إذاللمدین أیضایجوز "ج على انه .م.ق 263تنص المادة 

رضایحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه، ولو دون  أنوفى به الدین 

.280سابق، صمرجع أنور سلطان- 1
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المال خصص للوفاء وفي  أنفیه عقد القرض یذكر أن، علي الأخیرهذا 

."اقرضه الدائن الجدید  الذيالوفاء كان من هذا  أنالمخالصة 

المدین قد یقرض مالا للوفاء بحق الدائن، ویتفق  أنیفهم من نص المادة 

محل الدائن، فیستفید الأخیریحل هذا  إنالمدین المقرض مع المقرض على 

ر أن یذكعلى ذالك، وعلیه الآخرالدائن ولا یلزم موافقة الضامنة لحقبالتأمینات

الوفاء كان من  أن المخالصةالمال خصص للوفاء وفي  أنفي عقد القرض 

1.اقرضه الدائن الجدید  الذيالمال 

بالاتفاق مع المدین لابد من توفر شروط معینة تفاقيیتحقق الحلول الإ لكي

:نذكرها كالتالي 

اقرضه المدین من الغیر للوفاء  أویكون هناك قرض اقرضه الغیر للمدین  أنیجب /1

بالدین الذي علیه للدائن 

المال المقترض قد خصص للوفاء بالدین، بمعنى انه یجب  أنیذكر في عقد القرض /2

یكون الدین قد استخدم المال المقرض فعلا بالوفاء بالدین  أن

في سند عادي ثابت التاریخ  آویكون الاتفاق على الحلول ثابت في ورقة رسمیة  أن/ 3

اقرضه المدین من الوفاء كان من هذا المال الذي أنیذكر في مخالصة التسدید  نأ/ 4

2.الدائن الجدید 

الثالث الفرع                                   

على المدینأحكام رجوع الموفى

یكون رجوع الغیر الموفي على المدین بمقدار ما أوفى بناءا على دین جدید 

و  ،ذي تم الوفاء به نشأ للموفي في ذمة المدین له مصدر مستقل عن الدین القدیم ال

من ثمة یكون الموفي مجرد دائن عادي للمدین ، مصدره دینه قد یكون الوكالة أو 

- 381-380ص، صنفسھأنور سلطان، مرجع - 1
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أو الفضالة أو الإثراء بلا سبب  و هي من الدعاوي الشخصیة الكفالة  أو التضامن 

1.التي یرفعها الغیر باسمه على المدین المباشر

عوى الوفاء مع رجوع على المدین بدبالو یجوز للغیر الذي وفى للدائن أیضا ، 

، و بنفس الحق القدیم الذي یحل محلهالدائن الذي استوفى حقه أنالحلول حیث 

العینیة التي كانت و الدعاوي الشخصیة نجدجدید ، كما وفاه و لیس بمقتضى حق

وبذلك یصبح له ضامنة للدین الذي وفاه ، فیحصل على الحمایة القانونیة المرجوة

2.الحق في الرجوع 

دفعـه ، لأنـه ، فلـیس للمـوفي حـق الرجـوع بمـاأما إذا تم الوفاء دون أمر المـدین

، 3ج .م .ق 305فــي هــذه الحالــة یعتبــر متبرعــا ، كأنــه أبــرأ المــدین مــن الــدین المــادة 

الفضالة   ىنه له حق الرجوع على المدین بدعو غیر أنه إذا لم یكن الموفي متبرعا ، فإ

تقادم، یبدأ سریان مدته القانونیة مند الالحلول ب ىسقوط دعو أما فیما یخص

الشخصیة من وقت الوفاء بالإضافة إلى  ىالدین ، في حین تبدأ تقادم الدعو استحقاق 

ذلك ، فإن الموفى یستفید من سریان الفوائد من وقت الوفاء أیضا بناءا على الوكالة 

.أو الفضالة 

 . 120. 118ص ص ،سابق،مرجع بلحاج العربي1

.120بلحاج العربي، نفس المرجع، ص 2

3
ینقضي الالتزام إذا برأ الدائن مدینھ إختیاریا ویتم الابراء متى وصل "على أنھ ج.م.من ق305المادة تنص--

."ا رفضھ المدینإلى علم المدین ولكن یصبح باطلا إذ
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المبحث الثاني

الحلولمع الوفاء أثار

نوعيباختلافتختلف لا معینة،أثارقانونیا أو إتفاقیا كان سواءالحلول على یترتب

 ولكن )المطلب الأول(الموفى إلى الدائنحقانتقال هو للحلولالرئیسيوالأثرالحلول،

1.)المطلب الثاني(معینةحالات في قیودعلیهایردوإنمامطلقةست لی القاعدة هذه

لمطلب الأولا                                 

الحقنفس في الدائنمحلالموفىحلول

ن م له بماالحقلیهإ فینتقلذاته،حق في محلبالوفاءالموفىیحل

، وما یضمنه من )الفرع الثاني(، وما یلحقه من توابع)الفرع الأول(خصائص

، كما یحق له الرجوع بدعوى )الفرع الرابع(، وما یحمیه من دفوع )الفرع الثالث(تأمینات

).الفرع الخامس(الحلول إلى جانب الدعوة الشخصیة

الأول الفرع                                

حلول الموفى محل الدائن بما له من خصائص

من حل محل الدائن قانونا، أو إتفاقا "ج على أنه. م. ق 264تنص المادة 

2."....كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص

في نفس حقه، بما لهذا الدائنیحل محلیفهم من نص هذه المادة أن الموفى  

.الحق من مقومات وخصائص فینتقل الحق إلى من تم الحلول له من خصائص

كذلك بالنسبة للموفى ولو لم یكن تاجرا،  وكان له أعتبر كان الحق تجاریا فإذا        

، كذلك یستطیع التجاريالمدین بالطرق التجاریة والمطالبة بالفائدة وفقا للسعر مقاضاة

في مواجهته منذ كان سندا تنفیذیا كما تسري إذاینفذ بالسند المثبت للحق  إنالموفى 

3.ذا كان بتقادم بمدة خاصةتقادم هذا الحق إ

.294صسابقنبیل إبراھیم سعد، مرجع  1

.105سابق، ص، مرجع یاسین محمد الجبوري - 3
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الفرع الثاني 

حلول الموفى محل الدائن بما یلحقه من توابع   

توابعه ویعتبر من قبل توابع الحق، لا یقتصر الحلول عن الحق ذاته، بل یشمل 

ودعوى الفسخ الاحتباس، مثل دعوى الفسخ وحق المتصلة بالحق، الدعاوىالفوائد

1.البولیصیة، والدعوى المقترنة بدین الثمن

من حل محل الدائن قانونا أو "ج على مایلي.م. ق 264المادة نصتحیث 

إتفاقا كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما یلحقه من توابع، وما یكلفه من 

تأمینات وما یرد علیه من دفوع ویكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل 

2".محل الدائن

فإن  ،إلى الموفى ینتج فوائد بسعر معینانتقلیفهم من نص المادة أن الحق إذا 

ان یكون للدائن و تابعا للحق أیضاالحق ینتقل منتجا لهذه الفوائد بهذا السعر، ویعتبر 

انتقلالحق إلى الموفى انتقلحق الطعن في تصرف المدین بالدعوى البولیصیة ، فإذا 

معه حق الطعن بهذه الدعوى 

الفرع الثالث             

مینات      تأحلول الموفى محل الدائن بما یلحقه من

مینات المقررة لضمان الوفاء رجع بدعوى الحلول أن یفید من التأذا للموفى إ

، ویعتبر من قبیل أم عینیةمینات شخصیة ، سواء كانت هذه التأالذي حل فیهبالحق 

هي  التأمیناتستفادات من هذه ، وتكون الإضامن بین المدینینتة الالشخصیالتأمینات

ضمونا كان حق الدائن م إذا، ویلاحظ انه ولمن ابتداع فكرة الحلالأساسيالغرض 

.105المرجع، صیاسین محمد الجبوري، نفس- 1

.، نفس المرحع58-75مر رقم من الأ264المادة - 2
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 إلاالموفى  إلى التأمینات، فلا یحتج على الغیر بانتقال هذه بتأمین عقاري مما یجب قیده

1.الأصليیؤشر به على هامش القید  أنبعد 

وما یكلفه من "....المذكورة سالفا في فقرتها الأخیرة 264حیث تنص المادة 

...."تأمینات

ا رجع بدعوى الحلول أن یستفید من كل یفهم من نص المادة أن الموفى إذ

التأمینات المقررة لضمان الوفاء بالحق الذي حل سواء كانت هذه التأمینات شخصیة أم 

.داع فكرة الحلول التأمینات هي الغرض الأساسي من إیوالإستفادة من عینیة 

الفرع الرابع

حلول الموفى محل الدائن بما یرد علیه من دفوع

ي وفاه للدائن، كما لهذا الحق من خصائص المدین من الحلول في الحق الذیقید

بمعنى قد یرد علیه من دفوع، ، وما یكفله من تأمینات،  فكذلك یتحمل مایخلقه من توابع

أن یدفع بها في طیع یدفع في مواجهة الموفى بالدفوع التي كان یست أنللمدین  أن

بما أنه یحل محله في المركز القانوني الذي كان یوجد فیه هذا الأخیر، ،مواجهة الدائن

ن یدفع بالبطلان أو ، فللمدین أآو قابلا للإبطالفإذا كان مصدر حق الدائن عقدا باطلا 

أسباببسبب من أنقضىقد  الدائن وكذالك إذا كان حق الدائنالإبطال في مواجهة

2.الانقضاء

وما یرد علیه من ..."التي تنص على ما یلي ج.م.ق 264المادة وهو ما یؤكده نص

. "دفوع  

294سابق،ص، مرجع نبیل إبراھیم سعد- 1

277. سابق، صانور سلطان، مرجع - 2
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الفرع الخامس                               

:الشخصیةوفى بدعوى الحلول إلى جانب الدعوىرجوع الم

أي  ، ى الحلولالمدین بدعو فإنه یرجع على السابقة ثارالآالموفى منیستفید لكي      

فصل وقد ی،أو الإثراء أو القرصأو الفضالة،دعوة شخصیة مستمدة من الوكالةتكون 

لول وتتحقق مصلحة الح إلى دعوى التجاءالموفى الرجوع بالدعوى الشخصیة عن 

كذلك ، اكتملت بالنسبة إلى دعوى الحلولمدة التقادم قد  تا كان، إذالموفى في ذالك

ن لا یغل فائدة ا كان حق الدائإذمصلحة الموفى في الرجوع بالدعوى الشخصیة تستبین 

ا كان وكیلا أو فضولیا فله لأنه إذ،مشترطة أقل من الفائدة القانونیةكانت الفائدة ال أو

1.دفعه بعد یوم الدفعا المطالبة بفائدة م

المطلب الثاني

قاعدة حلول الموفى محل الدائن علىلقیود الواردة ا                

محل الدائن المستوفى في حقه بما له من خصائص الموفى الدائن لیحّ 

وصفات ودفوع وتوابع، بسبب قیامه بالوفاء بالدین، وبذلك تتحد آثار الحلول بهذا الوفاء، 

بمعنى أن رجوع الموفى على المدین بقدر ما دفعه هذا الموفى للدائن المستوفى، وإذا 

لیس بالأمر الضروري، إذ كان الأصل في الوفاء أن یكون كاملا غیر مجزأ، لكن ذلك 

الفرع (ممكن أن یقوم الموفى بالوفاء بجزء من الدین، وهذا ما یسمى بالوفاء الجزئي

وقد یكون حائزا للعقار ،)الفرع الثاني(الوفاء من أحد الملزمین بالدینوإما، )الأول

.2)الفرع الثالث(المرهون

.295سابق، صنبیل إبراھیم سعد، مرجع - 1

.108سابق، ص، مرجع یاسین محمد الجبوري - 2
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الفرع الأول 

الوفاء الجزئي

من إذا وفى الغیر الدائن جزء"ج على أنه. م. من ق265تنصت المادة 

، ویكون في استیفاء ما بقي له من حقه وحل محله فیه، فلا یضار الدائن بهذا الوفاء

.بغیر ذلكحق مقدما على من وفاه، ما لم یوجد اتفاق یقضي

فإذا حل شخص آخر محل الدائن فیما بقي له من حق، رجع من حل أخیرا هو ومن 

."تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له، وتقاسما قسمة الغرماء

الدائن یتقدم على الموفى في استیفاء باقي الدین من  أن هذا النصیفهم من

المدین، فلا یزاحمه الموفى، وهذا یمكن تفسیره على أساس أن الدائن لم یقبل الوفاء 

الجزئي إلا بشرط أن یكون له هذا التقدم، غیر أن قاعدة تقدم الدائن على الموفى لیست 

نظام العام فیجوز الاتفاق على ما فهي لیست من اللما أراده الدائن والموفى،افتراضاإلا 

یخالفها، فللدائن والموفى أن یتفقا على أن یتقاسما مال المدین قسمة الغرماء، أو أن 

الموفى یتقدم الدائن في استیفاء الجزء من الدین الذي وفاه، وما بقي یأخذه الدائن، أما 

یه، فإذا الموفى الأول والموفى إذا قام شخص آخر بوفاء ما بقي للدائن وحل محله ف

1.الثاني یكون رجوعهما على المدین على قدم المساواة، یتقاسمان ما له قسمة غرماء

الفرع الثاني 

المدینتضامن

لا یرجع على زمین به، كالمدین المتضامن فإنه إذا تم الوفاء كله من أحد المل

الباقین إلا بقدر حصة كل منهم في هذا الدین، ویرجع على كل منهم بقدر حصته فقط 

، فقد في الدین، كما هو حال المدین المتضامن والمدین مع بغیره بدین لا یقبل الانقسام

.331سابق، صالسعدي محمد صبري، مرجع - 1
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كل من المدینین لكن لا یستطیع الرجوع علىأیضاینبغي للموفى أن یفعل ذلك هو 

1.إلا بقدر حصة من یرجع علیهن وذلك تفادیا لتكرار الرجوعالآخرین

الفرع الثالث 

      ونحائز للعقار المره

إذا وفى الغیر الحائز للعقار المرهون "ج على أنه. م. ق 266المادة تنص

كل الدین وحل محل الدائن، فلا یكون له بمقتضى هذا الحلول على حائز لعقار آخر 

."قیمة العقار المحوزمرهون في ذات الدین إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب 

ثم یتبین من نص المادة أنه فقي حالة رهن عدة عقارات لضمان دین واحد، 

ارات للمدین الراهن إلى أشخاص متعددین، فإن كلا من هؤلاء لت ملكیة هذه العقانتق

عن المدین نتیجة الرهن المقید على عقاره، فإذا أوفى الحائزین یكون ملزم بوفاء دین

أحدهم بالدین كله حل محل الدائن في الرجوع على سائر الحائز بالدین انتقلت إلیهم 

2.ملكیة العقارات الأخرى

.296سابق، صمرجعنبیل إبراھیم سعد، -
1

.332، صمحمد صبري، مرجع سابقالسعدي- 2
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:خاتمة

اتضح لنا أن الوفاء هو الطریق الطبیعي لانقضاء من خلال هذه الدراسة

الالتزام، كونه رابطة قانونیة على الدوام، ولأنه ینشا بین شخصین موفى وموفى له، 

ویعتبر تنفیذا للالتزام الذي تعهد به المدین أیا كان محله وذلك بتنفیذه وإنهاء هذا 

.شيء أو القیام بعملالالتزام ، سواء كان محله  دفع مبلغ من النقود أو تسلیم

یعتبر الوفاء إنهاء لالتزام على أن یكون الوفاء بالشيء المستحق كاملا غیر 

منقوص، ویكون للدائن أو وكیله، إذ یشترط ملكیة الموفى للشيء الموفى به، ویشترط 

كذلك أن یكون الموفى كامل الأهلیة، وعلى النائب القانوني أن  ینوب عن الدائن في 

نقص أهلیته، على أن یكون له حق طلب إبطال الوفاء في حالة إكتمال الأهلیة حالة

.للدائن

یتم الوفاء فور ترتبه ما لم توجد هناك حالة إتفاق أو حالة النص، أو حالة 

النظرة التي یمنحها القاضي، ویجب تسلیم الشيء المستحق في المكان الذي كان 

ما لم یوجد نص قانوني یقضي بغیر ذلك، أما فیما موجودا فیه وقت نشوء الإلتزام 

یخص نفقات الوفاء فعلى المدین ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، وكذا عبئ 

.الإثبات یكون على المدین

الوفاء تصرف قانوني یخضع للقواعد العامة من حیث طرق الإثبات وهذه یعتبر 

ى بالدین فهنا الأصل أنه یقصد صورته العادیة، أما إن كان هناك شخص أخر أوف

الرجوع علیه بما دفعه عن المدین ما لم یكن متبرعا بوفاء هذا الدین، وفي هذه الحالة 

لا یعود على المدین بما تبرع به وهذا ما یسمى بالوفاء مع الحلول، وهذا الأخیر یجد 
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المدین مصدره إما قانونا أین توجد حالات نص علیها القانون، إما اتفاقا على أن 

.یتفق مع الغیر على أن یحل محله ، أو باتفاق بین الدائن والموفى بغیر علم المدین

یقدم الوفاء مع الحلول فائدة للموفى وهي الحصول على مأمون لأمواله ، أما 

بالنسبة للدائن فأعطاه فائدة الحصول على حقه في وقت قد لا یستطیع المدین الوفاء 

لا یضرهم الوفاء به شيء، وهذا الأخیر ترتبت علیه مجموعة من به، أما الدائنین ف

الأثار تمثلت في إنتقال حق الدائن إلى الموفى وذلك بضمان التأمینات وما یلحقه 

من توابع وبما یحمیه من دفوع ، وقد حددت مجموعة من القیود عند رجوع الموفى 

.على المدین وذلك لضمان ما أوفى به
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21مبلغ من النقودااشيء المستحق :رابعا

21الوفاء بالشيء المستحق كله:الفرع الثاني

22حالات الوفاء الجزئي:الفرع الثالث

22تجزئة الوفاء بموجب نص قانوني: اولا

23تجزئة الوفاء بإتفاق المتعاقدین:ثانیا

23تجزئة الوفاء بمقتضى حكم قضائي:ثالثا

24ملحقات الدین:الفرع الرابع

24كیفیة الوفاء بالإلتزام:المطلب الثاني

25زمان الوفاء:الفرع الأول

25متعاقدینإتفاق ال: أولا

25ص القانونن:ثانیا

26مكان المكان :الفرع الثاني

27الوفاء بالإلتزام في المكان المتفق علیه: أولا

27الوفاء بالالتزام في المكان الذي لم یتفق علیه:ثانیا

28الوفاء في موطن المدین أو مركز أعماله:ثالثا

28نفقات الوفاء بالإلتزام:الفرع الثالث

29  ات الوفاءإثب:الفرع الرابع

30الكتابة: أولا

30المخالصة:ثانیا

30سجلات ودفاتر الدائن:ثالثا

30شهادة الشهود والقرائن أو الیمین الحاسمة:رابعا

30الإثبات الإلكتروني:خامسا

31التقادم المسقط:سادسا

32مع الحلولأحكام الوفاء :الفصل الثاني
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34مع الحلولمفهوم الوفاء :المبحث الأول

34التعریف بالوفاء مع الحلول :المطلب الأول

35المقصود بالوفاء مع الحلول:الفرع الأول

35الطبیعة القانونیة للوفاء مع الحلول:الفرع الثاني

36نظریة حوالة الحق: أولا

37إنقضاء الحق وبقاء التامین:ثانیا

37ء الحق ذاته وإنتقاله إلى الموفىبقا:ثالثا

38المقارنة بین الوفاء مع الحلول وحوالة الحق:الفرع الثالث

38الاحكام المشتركة بینهما:أولا

38الفوارق الموجودة بینهما:ثانیا

40حالات الوفاء مع الحلول:المطلب الثاني

40الحلول القانوني:الفرع الأول

40ول القانونيتعریف الحل: أولا

41حالات الحلول القانوني:ثانیا

45الحلول الإتفاقي:الفرع الثاني

45الحلول بإتفاق الموفى مع الدائن: أولا

46الحلول بالإتفاق مع المدین:ثانیا

47أحكام رجوع الموفى على المدین:الفرع الثالث

48أثار الوفاء مع الحلول:المبحث الثاني

48في نفس الحقحلول الموفى محل الدائن :ب الأولالمطل

48حلول الموفى محل الدائن بما له من خصائص:الأولالفرع 

49حلول الموفى بما یلحقه من توابع:الفرع الثاني

49حلول الموفى بما یلحقه من تأمینات:الفرع الثالث

50  دفوعحلول الموفى محل الدائن بما یرد علیه من :الفرع الرابع

51الشخصیةوفى بدعوى الحلول إلى جانب الدعوىرجوع الم:الفرع الخامس
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51القیود الواردة على قاعدة حلول الموفى محل الدائن:المطلب الثاني

52الوفاء الجزئي بالدین كلهقیام :الفرع الأول

52تضامن المدین:الفرع الثاني

53مرهون اللعقار لحائز :الفرع الثالث

45.خاتمة

56:قائمة المراجع

59  :الفهرس
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  :صخلم

یعتبر الوفاء إنهاء لالتزام على أن یكون الوفاء بالشيء المستحق كاملا غیر 

منقوص، ویكون للدائن أو وكیله، إذ یشترط ملكیة الموفى للشيء الموفى به، ویشترط 

كذلك أن یكون الموفى كامل الأهلیة، وعلى النائب القانوني أن  ینوب عن الدائن في 

نقص أهلیته، على أن یكون له حق طلب إبطال الوفاء في حالة إكتمال الأهلیة حالة

.للدائن

یتم الوفاء فور ترتبه ما لم توجد هناك حالة إتفاق أو حالة النص، أو حالة 

النظرة التي یمنحها القاضي، ویجب تسلیم الشيء المستحق في المكان الذي كان 

ما لم یوجد نص قانوني یقضي بغیر ذلك، أما فیما موجودا فیه وقت نشوء الإلتزام 

یخص نفقات الوفاء فعلى المدین ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، وكذا عبئ 

.الإثبات یكون على المدین

،الإثبات الإلكتروني،شهادة الشهود،ملحقات الدین،المدین،الوفاء :ةلادلا تاملكلا

.حائز للعقار،التامین


